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إسرائيل أمام ورطة 

التحقيق الجنائي الدولي 

بارتكاب جرائم حرب!

»أرشيف الدولة« في 

إسرائيل: »الصهيونية تحمي 

مواطنيها من جرائمها«!

قرار محكمة لاهاي الدولية
وقضية فلسطين

بقلم: أنطـوان شلحـت

لا يجـــوز التقليل مـــن أهمية قرار المحكمـــة الجنائية 

الدولية، يوم الجمعة الفائت، الذي ينص على أن الأراضي 

الفلســـطينية المحتلة منذ 1967 تقع ضمن اختصاصها 

القضائي، ما يمهّد الطريق أمامها للتحقيق بشأن جرائم 

حرب ارتكبتها إسرائيل في هذه الأراضي. وإذا ما تناولنا 

القرار مـــن زاوية الوضع الإســـرائيلي الداخلي فلا بُدّ من 

التنويه بأن من شأنه أن يعيد، بكيفية ما، قضية فلسطين 

إلـــى موقع بارز في الأجندة العامة في إســـرائيل الغارقة 

منـــذ نحو عامين في جولة انتخابات إثر أخرى على خلفية 

شبهات الفســـاد الحائمة حول رئيس الحكومة بنيامين 

نتنياهو، الأمر الذي تسبّب بالتوازي مع انقضاض جائحة 

كورونـــا بإقصاء الموضوعات السياســـية جانبـــاً، بقدر ما 

تسبّب بذلك أيضاً تلاشـــي الفروق الجوهرية حيال تلك 

الموضوعات من طرف مختلف ألوان الطيف الحزبيّ. 

وســـبق أن توقفنـــا، قبل أكثـــر من عام، عنـــد تداعيات 

إعلان المدعيـــة العامة في المحكمـــة الجنائية الدولية 

في لاهاي، فاتو بنسودا، في حينه، أنها وجدت مسوّغات 

قانونية لفتح تحقيق شـــامل في جرائـــم حرب محتملة 

ارتكبتها إســـرائيل في الأراضي الفلســـطينية المحتلة، 

وأشـــرنا إلى أن أهميتـــه تنطوي من بين عـــدة مترتبات 

يُحتمل أن تتداعى في وقت لاحق على أنه قد يتيح إمكان 

»وضع إسرائيل في مواجهة تسونامي سياسي وقضائي 

غير مسبوق«، كما وصف ذلك أحد المحللين الإسرائيليين، 

يشـــمل، من ضمـــن أمور أخـــرى، تحقيقـــات جنائية مع 

مسؤولين رســـميين إسرائيليين، سياسيين وعسكريين، 

حالييـــن وســـابقين، وإصدار مذكرات اعتقـــال بحق أرفع 

المســـؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، إذا 

ما اســـتقر القرار في نهاية المطـــاف على إجراء تحقيق 

جنائي، بمعنى إقرار صلاحية المحكمة الجنائية الدولية 

بهذا الشأن، وهو ما حدث فعلًا قبل عدة أيام.

وحتـــى لا نبالغ فـــي تقدير أهمية قـــرار محكمة لاهاي 

هذا، وفي انتظار ما سيســـفر عنه من تطورات في الفترة 

المقبلة، سنكتفي بتسجيل ما يلي:

أولًا، يتماشـــى هذا القرار إلى درجة كبيرة مع المقاربة 

الذاهبـــة إلى أنه يتعيّن على العالم أن يدرك أنّ الاحتلال 

الإســـرائيلي للأراضـــي الفلســـطينية لا يمكـــن إزالتـــه 

ما 
ّ
، وإن

ّ
بة إلـــى المحتل

ّ
بالاكتفاء بتوجيه مناشـــدات مهذ

أساســـاً بالعزم والخطوات الدوليّة الحاسمة. وهي للعلم 

ح عليها أيضاً جهات في إســـرائيل نفسها، وإن 
ّ
مقاربة تل

كانت هامشية، في مقدمها المنظمات العاملة في مجال 

حقوق الإنسان. 

ثانياً، دأبت إسرائيل خلال الأعوام القليلة الفائتة على 

معارضـــة الانتقادات الدولية ضد الاحتلال والاســـتيطان 

والتصدي لهـــا، من خلال الاتكاء علـــى الإدارة الأميركية 

الســـابقة برئاســـة دونالد ترامب. فخلال أعوام ولاية هذا 

الأخير، كما تشـــي المعطيـــات الجافة وحســـب، واصلت 

إســـرائيل، مثـــلًا، محاربة حركـــة المقاطعة، ســـواء على 

الصعيد القانوني ـ القضائي، أو في نطاق النشـــاط على 

شـــبكات التواصل الاجتماعي، أو علـــى صعيد منع دخول 

أعضائها وناشطيها إلى إســـرائيل. وجاء إعلان المدعية 

العامة في محكمة لاهاي بشأن التحقيق في جرائم حرب 

محتملة ارتكبتها إســـرائيل ضد الشعب الفلسطيني في 

الضفـــة الغربية وقطـــاع غزة، في إطـــار موجة متصاعدة 

ومتســـعة من النقد للاحتلال والاســـتيطان، شملت أيضاً 

قـــرار المحكمة الأوروبية بشـــأن منتجات المســـتوطنات 

الإسرائيلية، واتسمت حملات الردّ والتصدي الإسرائيلية 

بشـــن هجمات شخصية ضد المنتقدين، والاعتراض على 

صلاحية المحكمة الجنائية الدولية، ونزع الشـــرعية عن 

رحـــت، والاعتماد علـــى إدارة الرئيس 
ُ
الادعـــاءات التي ط

ترامـــب، علـــى الرغم مـــن تأثيرها الدولـــي الأقل بصورة 

واضحة عما كان عليه تأثير الإدارات الأميركية الســـابقة. 

غير أن ما ثبت حتى الآن هو أن وجود إدارة أميركية جديدة 

لـــن يفضي إلى موقف مغاير من جانب الولايات المتحدة 

حيـــال هذه المحكمة الدولية، وهو ما ســـارعت الخارجية 

الأميركية أيضاً إلى تأكيد انتفاء حدوثه. وفي ضوء ذلك 

تتجـــه الأنظار إلى جهـــات دولية أخـــرى ذات وزن، وفي 

طليعتها دول أوروبا، بعد أن قـــدّم لها هذا القرار طريقاً 

أخرى يمكن من خلال الســـير فيها إبداء العزم على اتخاذ 

خطوات عقابية تســـاهم في إزالة الاحتلال الإســـرائيلي 

ووضع حد للظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.

أثر العدوان في خان يونس: 16 آب 2014.    )أ.ف.ب(

كتب برهوم جرايسي:

البرلمانية  الانتخابات  تخوض 
الإسرائيلية يوم 23 آذار المقبل 
39 قائمة، قدمت ترشـــيحاتها 
المركزية،  الانتخابات  لجنة  إلى 
فيما فـــرص التمثيـــل باجتياز 
نسبة الحســـم 3.25%، هي لما 
بيـــن 11 إلى 13 قائمة، بحســـب 
ما تتنبأ به الاســـتطلاعات حتى 
مطلع الأســـبوع. وفي حالة غير 
مسبوقة من حيث حجمها، فإن 
انتخابية  وتشـــكيلات  أحزابـــا 
لم تقـــدم تشـــريحاتها للجنة 
الانتخابات أبرزها حزب المفدال 
بتســـميته  اليهودي«  )»البيت 
الأحزاب  أقـــدم  وهو  الحاليـــة( 
الإســـرائيلية منذ العـــام 1949، 
وحـــزب »الإســـرائيليون«، الذي 
أقامه رئيس بلدية تل ابيب رون 
خولدائـــي في منتصف شـــهر 
كانـــون الأول الماضـــي، وانهار 
في اســـتطلاعات الـــرأي بعد أن 
نظـــم حزب العمـــل صفوفه من 

جديد.
وتنشـــغل اســـتطلاعات الرأي في احتمـــالات بنيامين نتنياهو 
لتشـــكيل الحكومة المقبلة. وذات المشـــهد يعود على نفســـه، 
بين تحالف متماســـك داعم لنتنياهو، وكتلة موقفها ضبابي في 
هذا الشـــأن، وكل الكتـــل التي تعارض اســـتمرار حكم نتنياهو، 
وبضمنها كتل من اليمين الاســـتيطاني، وحتى ما يسمى »اليسار 

الصهيوني«، وأيضا القائمة المشتركة. 
وحسب ما هو قائم في تقديرات استطلاعات الرأي، فإن التحالف 
الفوري لليكود ورئيسه بنيامين نتنياهو، يضم الليكود الذي تقدر 
قوته ما بين 29 إلى 30 مقعدا، مقابل 36 مقعدا في انتخابات آذار 
2020، وكتلتي المتدينين المتزمتين الحريديم: شـــاس لليهود 
الشرقيين، ويهدوت هتوراة لليهود الغربيين وقوتهما المجتمعة 
16 مقعدا، والتحالف الأشـــد تطرفا الذي يضم حزبي »الصهيونية 
المتدينة« بزعامة المســـتوطن المتطرف بتسلئيل سموتريتش، 
وحركة »قوة يهودية« )عوتســـما يهوديت( بزعامة المســـتوطن 
المتطـــرف إيتمار بن غفير، وهذه حركـــة منبثقة عن حركة »كاخ« 
الإرهابيـــة المحظورة في الكثير من دول العالم، بضمنها الولايات 
المتحدة، وأيضا في إســـرائيل ولكن صوريا، وتقدر قوتها بما بين 
4 إلى 5 مقاعد، وفي كل الاســـتطلاعات يقدّر بأنها ستجتاز نسبة 

الحسم.
أما قائمة »يمينـــا« بزعامة نفتالي بينيـــت، فتنثر ضبابية على 
موقفها من اســـتمرار نتنياهو في رئاســـة الحكومـــة، وتقدر لها 
اســـتطلاعات الـــرأي ما بين 10 إلى 11 مقعدا، من شـــأنها أن تكون 

حاسمة لنتنياهو، وتضمن له أغلبية محدودة لتشكيل الحكومة.
فـــي المقابل، فـــإن القوائم التي لها احتمال في اجتياز نســـبة 
الحســـم، وأعلنـــت رفضها لاســـتمرار حكم نتنياهو، هي حســـب 
القوة في الاســـتطلاعات: »يوجد مســـتقبل« )يمين وسط( حسب 
التعريفات الإســـرائيلية، وهي بزعامة يائيـــر لبيد، و«أمل جديد« 
بزعامة جدعون ســـاعر، وهي من اليمين الاســـتيطاني، و«إسرائيل 
بيتنـــا« بزعامة أفيغـــدور ليبرمان، وحزب العمل برئاســـة ميراف 
ميخائيلي«، وحزب ميرتس برئاســـة نيتسان هوروفيتس، و«أزرق 

أبيض« بزعامة بيني غانتس، في حال اجتاز نسبة الحسم.
وفـــي الفريـــق المعارض لاســـتمرار حكـــم نتنياهـــو، القائمة 
المشـــتركة بحلتها الجديدة. وفي الوضع القائم، فإنها ســـتكون 

ضد كل حكومة تنشأ، وضد كل الخيارات لرئاسة الحكومة.
وفي ما يلي اســـتعراض للقوائم التي لها فرص اجتياز نســـبة 

الحسم، بحسب قوتها في استطلاعات الرأي.

»الليكود«
برئاســـة بنيامين نتنياهو، وتمنحه استطلاعات الرأي ما بين ما 
بين 28 إلى 30 مقعـــدا، مقابل 36 مقعدا حصل عليها الحزب في 
انتخابات آذار 2020. وخلال الولاية البرلمانية المنتخبة، غادر حزب 
الليكود 6 نواب، 5 منهم انضموا إلى حزب جدعون ساعر، المنشق 
عن الليكود. فيما النائب الســـادس، الذي كان في مقدمة الحزب، 
جلعاد إردان، انتقل ليكون ســـفيرا فـــي الأمم المتحدة وهو حاليا 

يستعد لتولي منصب السفير في واشنطن أيضا. 
وأبقى الليكود على ذات التركيبة بعد خروج النواب الســـتة من 
التركيبـــة الســـابقة، إلا أن نتنياهو، وبموجب صلاحيات دســـتور 
حزبه، أدرج ثلاثة مرشـــحين في القائمة، أحدهما في المكان 28، 
وهو من حزب »الصهيونية المتدينة« بزعامة سموتريتش، مقابل 
أن يقبل الأخير بالتحالف مع حزب »قوة يهودية« الســـابق ذكرها. 
وفي المقعد 26 النائبة أورلي ليفي- أبكســـيس، التي شكلت قبل 
عامين حزب »غيشـــر«، بعد انشـــقاقها عن حزب »إسرائيل بيتنا« 
وخاضـــت جـــولات الانتخابات الثلاث الســـابقة؛ الأولـــى خاضتها 
وحدها ولم تعبر نســـبة الحسم، ثم بتحالف مع حزب العمل، وفي 
الانتخابات الأخيرة، انضم إلـــى التحالف حزب ميرتس. ولكن في 
اليـــوم التالي للانتخابات الأخيرة، انشـــقت ليفي عـــن تحالفها، 
وأعلنت تأييدها لنتنياهو. وهي ابنة الوزير الأســـبق من الليكود 

دافيد ليفي، ولعائلتها مكانة بين اليهود الشرقيين.
ولـــم تعد وجوه بـــارزة في حـــزب الليكود بذات الوزن الســـابق، 
ويطغى على تركيبة القائمة النواب الذين اســـتقدمهم نتنياهو 
في الســـنوات الأخيرة، وهم مـــن الموالين له، إلـــى درجة الطاعة 
العمياء. ومن الوجوه البارزة الباقية، يسرائيل كاتس، الذي يتولى 
حاليا وزارة المالية، ويولي إدلشـــتاين، وزير الصحة حاليا، ورئيس 

الكنيست سابقا.
وفي القائمة ثلاثة مرشحين سيمثلون لمحاكمات فساد، أولهم 
بنيامين نتنياهو، والوزير الســـابق النائب حاييم كاتس، والنائب 

دافيد بيتان.

39 قائمة تخوض الانتخابات الإسرائيلية وفرص التمثيل مُتاحة لـ 12 قائمة!

»يوجد مستقبل«
برئاســـة يائير لبيد، وتمنحه اســـتطلاعات الـــرأي من 16 إلى 17 
مقعدا. ويعين المرشـــحين في القائمة رئيس الحزب ومؤسســـه 
لبيد، وقد أبقى على جميع المرشـــحين الباقين في القائمة بحسب 
تركيبتها السابقة، باستثناء المنشق عن الحزب عوفر شيلح، الذي 
كان الشـــخص الثاني في الحزب، والنائبة السابقة ياعيل غيرمان، 

التي اعتزلت الحياة السياسية منذ عدة أشهر. 
وفـــي المقابل، ضم لبيد في المقعد الثاني النائبة أورنا بربيباي، 
التي كانت مرشحة ضمن قائمة »أزرق أبيض« في المقعد العاشر، 
عن حزب »مناعة لإســـرائيل« بزعامة بيني غانتس، وهي أول امرأة 

تحصل على رتبة لواء في الجيش الإسرائيلي.

»أمل جديد«
برئاســـة جدعون ساعر، وهو الحزب الذي أسسه ساعر في نهاية 
شـــهر تشـــرين الثاني من العام الماضي، غداة انشقاقه عن حزب 
الليكود. وتمنحه استطلاعات الرأي ما بين 14 إلى 16 مقعدا. وانضم 
له أربعة نواب من كتلة الليكود، أبرزهم الوزير المســـتقيل زئيف 
إلكين، وثلاث نائبات. ومن أبرز الوجوه التي انضمت لساعر، النائب 
 سادســـا في 

ّ
والوزير الأســـبق بنياميـــن بيغن )78 عاما( الذي حل

القائمة. ويسعى ســـاعر من خلال تمثيل بيغن إلى جذب أصوات 
اليمين الأيديولوجي التقليدي من الليكود، إذ انضم لســـاعر في 
المكان الـ 11 الرئيس الأســـبق لمجلس المســـتوطنات داني ديان، 
الذي أراد نتنياهو تعيينه ســـفيرا في البرازيـــل عام 2016، إلا أن 

البرازيل رفضته بسبب كونه مستوطنا، وزعيم مستوطنين.
ويتمم بيغن في الأول مـــن آذار المقبل عامه الـ 78، وهو نجل رئيس 
الحكومة الأســـبق، وزعيم الليكود التاريخي مناحيم بيغن، وهو من آخر 
المتمســـكين بفكر زئيف جابوتنســـكي، الذي ينادي بما تسمى »أرض 
إسرائيل الكاملة«، وحتى في أصول هذا الفكر فإن الأردن هي أيضا جزء 
من إســـرائيل. في المقابل، فإن بيغن يتمســـك بمبدأ الحقوق المدنية 

الكاملة للعرب في إسرائيل، مع رفض تام لاعتبارهم أقلية قومية.

»يمينا«
برئاســـة نفتالي بينيت، وتمنحه اســـتطلاعات الرأي بمعدل 10 
مقاعد حتى الآن. وعلى الرغم من سعي بينيت إلى جذب وجوه من 
اليمين الاستيطاني العلماني، إلا أن القوة المتنفذة من شخصيات 
اليمين الصهيوني الديني، ولكن بمســـتوى تشـــدد ديني أخف 
من الحزب المنشـــق عن التحالف »الصهيونية المتدينة« بزعامة 

سموتريتش، السابق ذكره. 
وكما يبدو ســـتكون منافســـة شـــديدة بين »يمينا« وحزب »أمل 
جديد« برئاســـة ســـاعر، الذي افتتح الحملة الانتخابية بحملة ضد 
شخص نفتالي بينيت، لأنه لا يوضح موقفه من استمرار نتنياهو 

في رئاسة الحكومة.

القائمة المشتركة
تضم ثلاثة أحزاب: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ويترأس 
قائمتها النائب أيمن عودة، الذي هو أيضا رئيس القائمة المشتركة. 
والتجمـــع الوطني الديمقراطي، ويترأســـه قائمته النائب ســـامي أبو 
شـــحادة، الذي فاز بالمكان الأول، في منافسة خسرها النائب إمطانس 
شـــحادة، وبقي خارج مقدمة الترشـــيحات. والحركة العربية للتغيير 

برئاسة النائب أحمد طيبي الذي يحل ثانيا في القائمة المشتركة.
وتمنح اســـتطلاعات الرأي القائمة المشـــتركة مـــا بين 9 إلى 10 

مقاعد بالمعدل. 
وانشـــقت عن المشـــتركة، القائمـــة العربية الموحدة برئاســـة 
النائـــب منصور عباس، وهي الذراع البرلماني للحركة الإســـلامية، 
الشـــق الجنوبي، وتخـــوض الانتخابات بقائمة منفصلة برئاســـة 
عباس، وغالبية الاســـتطلاعات تتوقع عدم اجتيازها نسبة الحسم، 

فيما تمنحها بعض الاستطلاعات 4 مقاعد.

»شاس«
 برئاسة الوزير آرييه درعي، وقد استكملت الحركة في الانتخابات 
المقبلة اســـتبعاد الوجوه القديمة في الحزب، باســـتثناء درعي، 
 ثانيا. وتتوقع اســـتطلاعات 

ّ
وأيضا النائب يعقوب مرغي، الذي حل

الرأي محافظة شـــاس علـــى قوتها الحالية، 9 مقاعـــد، كون قرابة 
70% من قوتهـــا الانتخابية ترتكز علـــى المتدينين المتزمتين، 

الحريديم، من اليهود الشرقيين. 

»يهدوت هتوراة«
لأول مرّة ســـتكون برئاســـة النائـــب القديم موشـــيه غفني، 

بدلا من وزير الصحة الســـابق 
 

ّ
حل الذي  ليتســـمان،  يعقوب 
ثانيا، وكما يبدو فإن هذا يأتي 
ضمـــن اتفاقات بيـــن الحزبين 
اللذيـــن يشـــكلان التحالـــف، 
الحريديم  الذي يمثل جمهور 
من اليهود الغربيين الأشكناز، 
الأشـــد تزمتا من الشـــرقيين. 
وتقدر لها اســـتطلاعات الرأي 
ما بين 7 إلـــى 8 مقاعد. و%95 
من قوة هـــذه القائمة هي من 

جمهور الحريديم.

»العمل«
ميخائيلي،  ميراف  برئاســـة 
التـــي فـــازت برئاســـة الحزب 
في منتصف الشـــهر المقبل. 
ونجحت ميخائيلي في إحداث 
السياسية،  الحلبة  مفاجأة في 
بأنهـــا نهضـــت بحزبهـــا من 
القاع، ومن عدم اجتيازه نسبة 
الحسم، لا بل كان بعيدا عنها، 
إلـــى منحـــه في اســـتطلاعات 
الـــرأي ما بين 6 إلـــى 8 مقاعد، 
وجـــاء هذا على حســـاب من انقض على بقايـــا جمهور مصوتي 
حـــزب العمل، رئيس بلدية تل أبيـــب رون خولدائي، الذي ما أن 
نهض العمل في اســـتطلاعات الرأي، حتى هبط الحزب الجديد 
الذي شـــكله إلى ما دون نسبة الحسم بكثير، ما فرض عليه عدم 

تقديم قائمة مرشحين.
يشـــار إلـــى أن ميخائيلي رفضت انضمام حزبهـــا، الذي كان 
ممثلا بثلاثة نواب، وهـــي أحدهم، لحكومة نتنياهو- غانتس. 
وطلبـــت بعد فوزها انســـحاب الوزيرين عميـــر بيرتس رئيس 
الحزب الســـابق، وإيتســـيك شـــمولي، من الحكومة، إلا أنهما 
رفضا، وأعلنـــا خروجهما من الحزب، ولاحقا من المنافســـة في 

الانتخابات كليا. 

»إسرائيل بيتنا«
برئاســـة أفيغدور ليبرمان، مؤســـس الحزب ورئيســـه منذ العام 
1999، وهـــو صاحب القرار في كل شـــيء في الحـــزب بما في ذلك 
تركيبة القائمة للكنيست. وتتوقع استطلاعات الرأي حصوله على 

ما بين 6 إلى 7 مقاعد، مثل قوته الحالية- 7 مقاعد. 

»ميرتس«
برئاســـة نيتسان هوروفيتس، وتمنحه استطلاعات الرأي ما بين 
4 إلى 6 مقاعد. وفي سعي لتعزيز قوته، رشح الحزب في المكانين 
الرابـــع والخامـــس عربيين، باعتقـــاد إمكانية توغلـــه مجددا بين 
العـــرب، كما حصل في انتخابات نيســـان 2019، حينما حصل على 
37 ألف صوت، وخســـر 23 ألف صوت منها في الانتخابات التالية، 

التي جرت في أيلول 2019.

»أزرق أبيض«
برئاســـة بيني غانتس، وتمنحه استطلاعات الرأي 4 مقاعد، وهو 
حدّ نســـبة الحسم، ما يعني أنه يتأرجح عندها. وقد هجرت الحزب 
كل الشـــخصيات البارزة، وبقي غانتس مع شخصيات من الصفوف 
الخلفية في الساحة السياســـية. وفي محاولة لتعزيز قوته، رشح 
في المكان الثاني النائبة الأثيوبية تمنو شطة. وإذا تراجع الحزب 
في اســـتطلاعات الرأي، فمن غير المستبعد أن يقرر غانتس عدم 

الوصول إلى يوم الانتخابات. 

»الصهيونية المتدينة«
برئاســـة بتســـلئيل شـــموتريتش، رئيس الحزب الـــذي يحمل 
نفس اســـم القائمـــة، وهو بتحالـــف، كما ذكر ســـابقا، مع حركة 
»قوة يهودية« )عوتســـما يهوديت(، المنبثقـــة عن حركة »كاخ« 
الإرهابيـــة المحظورة في الكثير من دول العالم، ويحل مرشـــحها 
الأول المتطرف ايتمار بن غفير في المكان الثالث في القائمة. كما 
أن المكان السادس هو لحليف »قوة يهودية«، حركة »نوعم« وهي 
أيضـــا في جذروها منبثقة من حركة »كاخ«. وهذه حركة من أشـــد 

الحركات تطرفا بين المستوطنين. 
وتمنح استطلاعات الرأي هذه القائمة ما بين 4 إلى 5 مقاعد. 

وكما ذكر ســـابقا، فـــإن بنيامين نتنياهو ضغط لتشـــكيل هذا 
التحالف، وليضم أيضا حزب »البيت اليهودي« )المفدال ســـابقا(، 
الذي رفض التحالف، وبقي خارج المنافســـة الانتخابية، لأول مرة 
منـــذ أول انتخابات جرت في العام 1949، وكان الحزب الوحيد الذي 
يمثل الصهاينـــة المتدينيـــن. وأعلن »البيت اليهـــودي« دعمه 

لقائمة »يمينا«.

القائمة العربية الموحدة
هي القائمة الســــابق ذكرها، برئاســــة النائــــب منصور عباس، 
التي انشــــقت عن تحالف القائمة المشــــتركة. و«الموحدة« هي 
الذراع البرلماني للحركة الإســــلامية، الشــــق الجنوبي، وتمنحها 
اســــتطلاعات الرأي من قرابة 1% في الأصــــوات، وحتى اجتيازها 
نســــبة الحســــم بقليل 3.25%، التي تضمن تمثيلا برلمانيا بحد 

أدنى من 4 نواب.
إلـــى ذلك، فـــإن العديـــد من التشـــكيلات والمبـــادرات لخوض 
الانتخابـــات لـــم تطرق باب لجنـــة الانتخابات المركزية الأســـبوع 
الماضـــي. فإضافة الى حزب »البيت اليهـــودي«، والحزبين اللذين 
شـــكلهما رئيس بلدية تل أبيـــب رون خولدائـــي، والنائب عوفر 
شـــيلح، هناك أيضا الحزب الذي أقامه رئيس بلدية حيفا السابق 
يونا ياهف، وأراد تشكيل قائمة يهودية- عربية، ومبادرة رئيس 
الكنيست السابق أبراهام بورغ، وعدد من الشخصيات السابقة في 
حزبي العمل وميرتس، التي سعت أيضا لتشكيل قائمة يهودية- 

عربية.
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كتب سليم سلامة:

إذا كان ردّ الفعـــل الفلســـطيني المرحـــب بالقرار 
الأخير الذي صدر عن المحكمة الجنائية الدولية في 
لاهـــاي قد تميز بالترحيب وباعتبـــاره قراراً تاريخياً، 
)بحـــق، طبعاً، في بعـــض جوانبه ومعانيـــه، رغم أن 
الطريق نحو اعتقال ومحاكمة مسؤولين إسرائيليين 
ما زال طويلًا جداً، إن تمّ أصلًا، كما سنبيّن لاحقاً(، فمن 
الطبيعي جداً، إذن، أن يكون رد الفعل الإســـرائيلي 
والأميركي هـــو الغضب العارم، حـــد الجنون، حيال 
هذا القرار، التشديد على رفضه ومحاولة الطعن في 
مصداقيته ومشـــروعيته، بـــل الطعن في مصداقية 
المحكمة الدولية بالمجمل وشن هجوم كاسح عليها 
ورميهـــا بأقذع الأوصاف، حدّ وصـــف قرارها الأخير 

هذا بأنه »لا ساميّ«!!
 ليســـت صدفة، إطلاقاً، أن يأتي هذا الهجوم على 
المحكمة الدولية من هاتين الدولتين تحديداً، والآن 
بالذات، على خلفية حقيقتين أساسيتين: الأولى، أن 
إســـرائيل والولايات المتحدة ليستا من ضمن الدول 
الـ 138 التي وقعت على »ميثاق روما« الذي أنشِـــئت 
محكمـــة الجنايـــات الدوليـــة العـــام 2002 بموجبه 
ووفـــق مواد نظامه الأســـاس التي تتعلق، أساســـاً، 
بجرائم إبادة الشـــعوب )جينوســـايد(، الجرائم ضد 
الإنســـانية وجرائم الحروب المختلفـــة؛ والثانية، أن 
إســـرائيل والولايات المتحدة تواجهان الآن احتمال 
إجـــراء تحقيقات جنائية مع مســـؤولين رســـميين 
كبار فيهما، سياســـيين وعسكريين؛ إسرائيل ـ على 
خلفية احتلالها المستمر في المناطق الفلسطينية 
وجرائمه المختلفة، التي لا تعد ولا تحصى؛ والولايات 
المتحدة ـ على خلفية احتلالها في أفغانســـتان وما 
تخللـــه من جرائم حرب ارتكبهـــا الجيش الأميركي، 
قواتـــه وقادتـــه وجنوده، ضـــد الشـــعب الأفغاني. 
وعلى هذه الخلفيـــة، بالذات، كان الرئيس الأميركي 
الســـابق، دونالد ترامب، قد وقعّ في حزيران الماضي 
)2020( على مرسوم رئاســـيّ يسمح بفرض عقوبات 
اقتصاديـــة علـــى مســـؤولين كبـــار فـــي المحكمة 
الجنائيـــة الدولية كانوا ضالعين في محاولات الدفع 
نحـــو التحقيق مـــع ومحاكمة جنـــود أميركيين عن 
جرائمهم في أفغانستان، أو مع جنود ومسؤولين من 
دول حليفة للولايات المتحدة، من ضمنها إسرائيل. 
وقد قضى المرســـوم الرئاســـي المذكـــور بمصادرة 
ممتلـــكات جميع أولئك المســـؤولين فـــي المحكمة 
الدوليـــة، إضافة إلى منعهم وأفـــراد عائلاتهم من 

الدخول إلى الولايات المتحدة. 
ولأن قرار المحكمة الأخير يفتـــح الباب، ولو نظرياً 
على الأقـــل ـ في هذه المرحلة، كما ســـنوضح لاحقاً 
ـ لفتح تحقيقات جنائية ضد مســـؤولين رســـميين 
حالييـــن  وعســـكريين،  إســـرائيليين، سياســـيين 
وســـابقين، بمـــن فـــي ذلك رؤســـاء المســـتوطنات 
الإســـرائيلية في المناطق الفلسطينية، ثم احتمال 
إصـــدار مذكرات اعتقـــال بحق هؤلاء، فهـــو )القرار( 
يُحـــدث زلزالًا قد يضع دولة إســـرائيل في  مواجهة 
»تســـونامي« سياســـي وقضائـــي غير مســـبوق، ما 
يعنـــي أنه من المؤكد أن إســـرائيل ستباشـــر قريباً 
جداً، مـــع الولايات المتحدة أو بالتعاون والتنســـيق 
التامّين معها، إلى شـــن حربٍ شـــعواء شرســـة ضد 
المحكمـــة الجنائيـــة الدولية، في مركزها تشـــويه 
صـــورة المحكمة ونزع شـــرعيتها )وربمـــا قضاتها 
بشكل شخصي، أيضاً( ومن غير المستبعد أن تذهب 
نحو فـــرض عقوبات إضافية على المســـؤولين فيها 

وتشديد العقوبات التي جرى فرضها من قبل. 

القرار، خلفيته، مرتكزاته، حيثياته وتبعاته
ينـــص القرار الـــذي اتخذتـــه محكمـــة الجنايات 
الدولية، مساء يوم الجمعة الأخير )5 شباط(، بأغلبية 
اثنين من أعضاء هيئتهـــا المؤلفة من ثلاثة قضاة 
ومعارضة رئيس الهيئة )هي هيئة ثابتة التركيبة 
الشـــخصية فـــي المـــداولات التمهيدية الســـابقة 
للمحاكمات( على الاعتراف بأن »فلسطين هي دولة«، 
من حيث عضويتها فـــي »ميثاق روما« فقط ـ وليس 
مـــن حيث الاســـتقلال السياســـي، فهـــذا ليس من 
صلاحية هذه المحكمـــة بالطبع. وأوضحت المحكمة 
أن قرارهـــا هذا يرتكـــز على قواعـــد الاختصاصات 
القضائيـــة المنصـــوص عليها في وثائق تأســـيس 
المحكمة، إذ أنهـــا لا تملك الصلاحية الدســـتورية 
للبـــت في قضايا الاســـتقلال السياســـي، ولذا فهي 
لا تقـــرر بشـــأن الصراع علـــى الحدود وفـــق القانون 
الدولي ولا تقرر سابقة قضائية بشأن قضية الحدود 
المســـتقبلية، وإنما هـــو )القرار( »لضـــرورة تحديد 
الصلاحيـــة/ الولايـــة الإقليميـــة، فقـــط«. واعتبرت 
المحكمة أن القرار »ليس فصلًا لنزاع حدودي بموجب 
القانون الدولي ولا حكماً مسبقاً على مسألة أي حدود 
مستقبلية«، بل »لغرض وحيد هو تحديد الاختصاص 
القضائـــي الإقليمي للمحكمة«. لكـــن، يجب التنويه 
إلى أن المحكمة اتخذت قرارها هذا استناداً إلى قرار 
الجمعية العمومية للأمـــم المتحدة رقم 67/19 )من 
يـــوم 2012/11/29( الذي منح فلســـطين مكانة »دولة 
غير عضو« وأقرّ حق الشـــعب الفلسطيني في تقرير 
مصيره وفي الاستقلال في دولته في إطار »المناطق 
الفلســـطينية المحتلة منذ العـــام 1967«. ويقضي 
قـــرار المحكمة هذا، بالتالي، بـــأن الولاية القضائية 
للمحكمـــة الجنائية الدولية تمتد إلى الأراضي التي 
تحتلها إسرائيل )الضفة الغربية، بما فيها القدس 
الشـــرقية، وقطاع غزة( وتشـــملها. معنـــى هذا أن 
المدعي العام للمحكمـــة مخول صلاحية فتح وإجراء 
هم 

َّ
ت

ُ
تحقيقـــات جنائية فـــي جرائم الحـــرب التي ت
إسرائيل باقترافها في المناطق الفلسطينية.

يشـــكل قرار محكمة الجنايـــات الدولية هـــذا إقراراً 
للخلاصات التي توصلت إليها المدعية العامة للمحكمة، 
فاتو بنسودا، ومفادها المركزي توفر الأساس القانوني 
كبت في 

ُ
لإجراء التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية ارت

المناطق الفلســـطينية. كما يفتح قرار المحكمة الباب 

إسرائيل أمام ورطة التحقيق الجنائي الدولي بارتكاب جرائم حرب!

الشجاعية: 27 آب 2014.                           )أ.ف.ب(

أمام إجراء تحقيقات جنائية مع حركة »حماس« وفصائل 
فلسطينية أخرى وقادتها، أيضاً.

وكانت بنســـودا قد طلبـــت رأي المحكمة القانوني 
بشـــأن اختصاصها وولايتها القضائية في الأراضي 
التي تحتلها إسرائيل قبل فتح تحقيق رسمي، وذلك 
بعد إعلانها يوم 18 كانون الأول 2019 أنها قد خلصت 
إلى الاستنتاج بأنها وجدت »أساساً معقولًا للاعتقاد 
بـــأن جرائم حـــرب قد ارتكبت أو ترتكـــب في الضفة 
الغربية، بما في ذلك القدس الشـــرقية، وقطاع غزة«. 
ووصفت بنسودا آنذاك الجيش الإسرائيلي والفصائل 
الفلسطينية المسلحة )مثل »حماس« وغيرها( كجناة 
محتملين، مما يمكن أن يتيـــح »فتح تحقيق جنائي 
بشـــأن الوضع في فلســـطين«، أي التحقيق مع دولة 
إســـرائيل ومع »حماس« وتنظيمات فلسطينية أخرى 
بشأن ممارساتها في المناطق الفلسطينية. وأكدت 
بنسودا، في حينه، أن التحقيق »لن يبدأ على الفور«، 
بل طلبت من قضاة المحكمة الجنائية تقديم رأيهم 
الاستشاري المهني في المسألة في مدة أقصاها 120 
يوماً، بحيث يجيبون فيه على السؤال المركزي بشأن 
مدى صلاحية المحكمة الجنائية الدولية الخوض في 
هذه المسألة وإجراء هذا التحقيق في هذه المناطق. 
وحددت بنسودا، في نص طلبها إياه إلى المحكمة، 
أربـــع حالات عينيـــة قالت إنها تســـتدعي التحقيق 
بشـــكل خـــاص، هي: * الأولـــى ـ ثلاثة حـــوادث قام 
الجيـــش الإســـرائيلي خلالها بشـــن »هجمـــات غير 
تناسبية« في قطاع غزة إبان عدوان »الجرف الصامد« 
فـــي العـــام 2014؛ * الثانية ـ إطـــلاق حركة »حماس« 
وتنظيمات فلســـطينية أخرى النيران نحو مواطنين 
في قطاع غزة بصورة متعمدة واستخدام المواطنين 
دروعاً بشرية خلال العدوان في العام 2014؛ * الثالثة 
ـ أعمـــال البناء في المســـتوطنات، والتـــي وصفتها 
بنسودا بأنها »جرائم حرب نفذتها جهات إسرائيلية 
كانـــت ضالعة في نقـــل مواطنين إســـرائيليين إلى 
الضفة الغربيـــة ابتداء من حزيران 2014«؛ * والرابعة 
ـ جرائـــم حـــرب نفذها جنـــود الجيش الإســـرائيلي 
الذيـــن كانوا متورطين في إطـــلاق النيران الحية في 
اتجاه الفلســـطينيين الذين شـــاركوا في مظاهرات 
عند الحدود بين إســـرائيل وقطاع غزة في آذار 2018 

)مسيرات العودة(. 
كي يتوصل قضـــاة المحكمة الجنائية الدولية إلى 
قرارهـــم الذي يقـــدم رأيهم القضائـــي، كما طلبته 
منهم المدعية العامة للمحكمة، كان يتعين عليهم 
النظر في جملة من الأســـئلة والإجابة عليها، قبل أن 
يخلصوا إلى اســـتنتاجهم النهائـــي: هل للمحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة صلاحيـــة للنظر في الشـــكاوى 
الفلسطينية بشـــأن جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل 
ضد أبناء الشـــعب الفلسطيني في المناطق المحتلة 
منـــذ العام 1967؟ فـــي مقدمة هذه الأســـئلة اثنان 

مركزيان هما:
السؤال الأول: هل هناك دولة فلسطينية؟ وإن كانت 
ثمة دولة فلســـطينية، فما هـــي المناطق الخاضعة 
لسيطرتها ومسؤوليتها؟ هو السؤال الأول والمركزي 
لأن هذه المحكمة، وفق دســـتورها، مخولة صلاحية 
كبت في داخل حدود 

ُ
النظر فقط في الجرائم التي ارت

دولة عضو في »ميثـــاق روما«، انضمت إليه بالتوقيع 
عليه. في الإجابة على هذا السؤال، يجري فحص ما إذا 
كان مصطلح »دولة« المســـتخدَم في سياق العضوية 
في »ميثـــاق روما« وما يشـــتق منه بشـــأن صلاحية 

المحكمـــة، مطابق لمصطلح »دولة« المســـتخدَم في 
السياق الأوسع، الخاص بالقانون الدولي عموماً. 

السؤال الثاني: ما هو مصدر الصلاحيات الجوهرية 
المخولة للمحكمة الجنائية الدولية؟ تنبع أهمية هذا 
السؤال من الادعاء الإسرائيلي بأن صلاحية المحكمة 
مســـتمدة من الدول الأعضاء فيها )فـــي المحكمة( 
وتســـري عليها، فقط لا غير. غير أن المحكمة اتخذت 
منحـــى آخر تمامـــاً، كما حصـــل في مـــرات وتجارب 
سابقة، في جوهره أن مصدر صلاحياتها الأساس هو 
المجتمع الدولي ومصلحته الحيوية في منع ارتكاب 
جرائم ضده وضد البشـــرية، كما هو وارد في مقدمة 
»ميثاق روما« نفســـه، وكذلك مجلـــس الأمن الدولي 
المخول صلاحية توكيـــل المحكمة الجنائية الدولية 

بمهمات تحقيق جنائية دولية.  
تمهيـــداً للنظـــر في طلب بنســـودا وإصـــدار قرارها، 
أمهلت المحكمة الدولية دولة إسرائيل حتى 24 حزيران 
الماضي )2020( كي تقـــدم إليها موقفها في القضية، 
غير أن إسرائيل اختارت تجاهل المحكمة وطلبها وعدم 
التجـــاوب معهـــا، إمعاناً من طرفها في ضرب شـــرعية 
المحكمة والطعن بها، اســـتناداً إلى موقفها الأســـاس 
الزاعم بأن »صلاحية المحكمة لا تسري سوى على الدول 
الأعضاء فيها فقـــط«، ولهذا فهـــي »لا تملك صلاحية 
التحقيق مع مســـؤولين إســـرائيليين«، لأن إســـرائيل 
ليســـت عضواً فيها )لم تنضم إلى »ميثـــاق روما« ولم 

توقع عليه، كما ذكرنا، هي والولايات المتحدة(. 
ينتقـــل القـــرار الآن مـــن الناحيـــة الإجرائية، إلى 
المدعية العامة، بنســـودا، نفســـها، بعدما منحتها 
المحكمة المســـوّغ القانوني والضـــوء الأخضر. على 
بنسودا الآن أن تقرر ما إذا كانت ستجرى التحقيقات 
أم لا؟ هل ســـيتم استدعاء مســـؤولين إسرائيليين، 
سياسيين وعســـكريين )وكذلك فلسطينيين، ربما، 
كما أوضحنا أعلاه( للتحقيـــق معهم جنائياً، بتهمة 
الضلوع فـــي ارتـــكاب جرائم حرب؟ من هـــم الذين 
سيتم استدعاؤهم ومتى سيجرى التحقيق معهم؟ 
وقد يتطور الأمر، أيضاً، إلـــى إصدار مذكرات إحضار 
واعتقال في حال رفض أحد المستدعين المثول أمام 

المحكمة. 
في تعقيبها الأول على قرار المحكمة، مساء الجمعة، 
قال بيان صدر عن مكتبها إن »المدعية العامة تدرس 
قرار القضاة وستقرر خطواتها اللاحقة، دون أي تحيز 
أو مراءاة وباســـتقلالية تامة، طبقاً للتفويض المثبت 

في ميثاق روما«. 
مـــع ذلك، ينبغـــي التأكيد ـ كما أشـــرنا آنفاً ـ على 
أنه حتى تقرر إجـــراء التحقيق، فليس من المؤكد أن 
ينتهي الأمر إلـــى إصدار أوامر اعتقال أو إلى تقديم 
لوائـــح اتهام ضد مســـؤولين إســـرائيليين، ذلك أن 
أحد الشـــروط الأساســـية لانتقال التحقيق في مثل 
هذه الجرائم إلى المحكمـــة الجنائية الدولية هو ما 
 )Complementarity( »يقضي به »مبـــدأ التكامـــل
بشـــأن اختصاص المحكمة، كما هو وارد في »ميثاق 
رومـــا«: »لا تتدخـــل المحكمـــة الدولية فـــي الحالات 
التي تقوم فيها الدولة المعنية نفســـها بالتحقيق 
في هـــذه الحالات بصورة فعالـــة«. وفي هذا الصدد، 
كانت بنســـودا أعلنـــت، في كانـــون الأول 2019، أنها 
»لا تزال تفحص مـــا إذا كانت الإجـــراءات القضائية 
التي اتخذتها إســـرائيل حيال هذه الحوادث كافية 
وتنفي الحاجة القانونية ـ وفق أحكام القانون الدولي 
ـ لإجـــراء تحقيق جنائي دولي« )مـــن الواضح أن هذا 

الـــكلام لا ينطبـــق علـــى كل ما يتعلق بالاســـتيطان 
والمستوطنات، ولهذا فقد تكون هذه هي المشكلة 
الأكبر بالنســـبة لإســـرائيل(، بينما قالت بنسودا عن 
الجانب الفلســـطيني )»حماس« والتنظيمات الأخرى( 
إنه »لا دليل على تحقيقات أجريت بشأن أمور وقعت 

في مدينة غزة«. 
خلاصة القول إن ورطة إسرائيل الأساسية في سياق 
قرار محكمة الجنايات الدولية الأخير وتبعاته تتمثل 
فـــي اضطرارها إلى المناورة بين خيارين أحلاهما مُرّ: 
إما المشـــاركة في إجـــراءات المحكمـــة ـ إذا ما تقرر 
إجراء التحقيق وعنـــد بدئه ـ كطرف مُدعَى عليه، بما 
يمنح المحكمة الشـــرعية التي دأبت إســـرائيل على 
إنكارها ونزعها عنها حتـــى الآن؛ وإمّا مقاطعة هذه 
الإجـــراءات بما يتيح المجال أمـــام حصول تطورات لا 
 وقيادات، من 

ً
تحمد عقباها بالنســـبة لإسرائيل، دولة

الممكن أن تشمل إصدار مذكرات اعتقال سريّة بحق 
مســـؤولين إســـرائيليين، دون أن تعلم إسرائيل بها 
ودون أن يعلم الشخص المعني بذلك، ما سيضطرها 
إلى اعتمـــاد إجـــراءات عديدة ومختلفـــة في كل ما 
يتعلق بسفر المسؤولين، السياسيين والعسكريين، 
الســـابقين والحاليين، إلى خارج البلاد خشـــية إلقاء 
القبـــض عليهم واعتقالهم في أيـــة دولة من الدول 
الـ 138 الأعضـــاء في المحكمة )فـــي »ميثاق روما«(، 
لأن »الميثـــاق« يلزم هذه الدول بتنفيذ أمر الاعتقال 
حال هبوط المشـــتبه به المعني علـــى أراضيها ثم 
ل إلى المحكمة في لاهاي. وتشمل هذه 

َ
نقل المعتق

الدول الأغلبية الســـاحقة جداً من الدول في القارتين 
الأوروبية والأميركية )باســـتثناء الولايات المتحدة، 
بالطبع(، عدداً من الدول الأفريقية، أستراليا، اليابان 

ودولًا أخرى عديدة في القارة الآسيوية. 
ثمة خيار ثالث قد تلجأ إليه إسرائيل هو استخدام 
محامين خصوصيين، لا يمثلون دولة إسرائيل بصورة 
رســـمية، للظهور أمام هيئـــات المحكمة وقضاتها، 
لكنه يشـــكل اعترافـــاً واضحاً، وإن يكن غير مباشـــر، 

بالمحكمة وصلاحياتها. 

ترحيب فلسطيني، رفض إسرائيلي وقلق أميركي
بينمـــا رحب الشـــعب الفلســـطيني بهـــذا القرار 
واعتبرتـــه الســـلطة الفلســـطينية قـــراراً تاريخيـــاً 
و«انتصاراً للعدالة وللإنســـانية، ولقيم الحق والعدل 
والحريـــة، وإنصافاً لدماء الضحايـــا ولذويهم الذين 
يكابدون ألم فراقهـــم« )كما وصفه رئيس الحكومة، 
محمد اشتية(، دانت إسرائيل القرار ورفضته ودعت 
الـــدول الأخـــرى إلى رفضـــه، أيضاً، أعربـــت الولايات 
المتحـــدة، بإدارتها الجديدة، عـــن »قلق عميق« من 

صدور هذا القرار.  
رئيس الحكومـــة الإســـرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
عقب على قـــرار المحكمة الدوليـــة ببيان خاص قال 
فيـــه إن »المحكمـــة أثبتـــت اليوم، مرة أخـــرى، أنها 
جســـم سياسي وليست مؤسســـة قضائية«! مضيفاً 
أن المحكمة »تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية وبدلًا 
من التحقيق فيها، تلجأ إلى ملاحقة دولة إســـرائيل، 
الدولة ذات النظام الديمقراطي المتين، التي تقدس 
ســـلطة القانون وليســـت عضواً في هـــذه المحكمة 
أصلًا«. وقال نتنياهو إن »قرار المحكمة هذا يشـــكل 
مســـاً بحق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها 
في وجه الإرهاب، كما أنه يخدم الجهات التي تسعى 
إلى تقويـــض الجهـــود الرامية إلى توســـيع دائرة 

الســـلام«. وختم نتنياهـــو بيانه مُعلناً: »ســـنواصل 
الدفاع، بكل الطرق، عـــن مواطنينا وجنودنا في وجه 

الملاحقات القضائية«.  
أما وزير الخارجية الإســـرائيلية والرئيس الســـابق 
لهيئة أركان الجيش الإســـرائيلي، غابي أشـــكنازي، 
فعقب على قرار المحكمة بالقول إنه »يشوه القانون 
الدولـــي ويجعل من هذه المؤسســـة أداة سياســـية 
طيّعة في خدمة الدعاية المعادية لإســـرائيل« زاعماً 
بأنّ »المحكمـــة الجنائية الدوليـــة لا تملك صلاحية 
النظـــر في الملـــف الفلســـطيني«!! وأضـــاف: »قرار 
المحكمة بمثابة وســـام تمنحه للإرهاب الفلسطيني 
ولرفض الســـلطة الفلســـطينية العـــودة إلى طاولة 
المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، بما يساهم بصورة 

فعلية في تعميق هوة الاستقطاب بين الجانبين«!
وقالـــت وزارة العدل الإســـرائيلية أن أي تحقيق لم 
يبـــدأ بعد وأنه ليـــس ثمة أي »خطـــر« على مواطنين 
إســـرائيليين محددين )المقصود: قادة سياســـيون 
وعســـكريون، حاليون وســـابقون( في أعقـــاب القرار 
ونتيجـــة له، لكنها أشـــارت إلى أن »دولة إســـرائيل 
تســـتعد لتوفير الدفاع القضائي الكامل لأي مواطن 
إسرائيلي تحاول المحكمة ملاحقته قضائياً، في حال 

الشروع في التحقيق«. 
مـــن جانبه، وصف ســـفير الإســـرائيلي فـــي الأمم 
المتحدة، جلعاد إردان، قرار المحكمة بأنه »قرار مُخزٍ، 
ه ولاســـاميّ«! وأضاف: »هذا القـــرار هو جزء من  مشـــوَّ
هجمة ضد إسرائيل وجميع الدول الديمقراطية، لأنه 
يعترض على حقنا في حمايـــة مواطنينا من الإرهاب 
ولأنه بمثابة جائزة للرفض والإرهاب الفلسطينيين«! 
معتبراً أن »خير دليل على ذلك هو أن الولايات المتحدة 

وإسرائيل ليستا عضوين في هذا الجسم المشوّه«!
وأعلـــن رئيس لجنة الشـــؤون الأمنيـــة والخارجية 
في الكنيســـت الإســـرائيلي، عضو الكنيست تسفي 
هاوزر، أنه ســـيدعو لجنتـــه إلى عقد جلســـة طارئة 
عاجلة »للحصول على إجابات فورية حول طرق العمل 
التي تنوي إســـرائيل اعتمادها لمواجهة هذا القرار 

والتصدي له«.  
وأعربـــت الولايات المتحـــدة الجمعـــة عن »قلقها 
العميق« حيال قرار المحكمة الجنائية الدولية. وصرح 
المتحدث باســـم الخارجية الأميركيـــة، نيد برايس، 
للصحافيين قائلًا: »نحن قلقون بشدة حيال محاولات 
المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على 
العســـكريين الإســـرائيليين«! وأضاف: »لقد تبنينا 
دائماً موقفاً مفـــاده أن اختصاص المحكمة يجب أن 
يشمل البلدان التي تقبله أو )القضايا( التي يحيلها 
مجلـــس الأمن الدولـــي إلى المحكمـــة«. وبعد أن قال 
للصحافيين: »علمنا بالقرار ونعكف على دراســـته«، 
عاد بعد ســـاعات ليعلـــن، عبر تغريدة على حســـابه 
في موقـــع »تويتر«: »الولايـــات المتحدة ترفض قرار 
المحكمـــة في لاهـــاي«! وأضاف: »ســـنواصل تطبيق 
التـــزام الرئيس جو بايـــدن الكامل تجاه إســـرائيل 
وأمنهـــا، بما في ذلـــك رفض الإجـــراءات الرامية إلى 

المس بإسرائيل بشكل غير منصِف«!
أمـــا منظمـــة »هيومـــن رايتس ووتـــش« فوصفت 
القرار بأنه »بالغ الأهمية«، وذلك على لســـان بلقيس 
جراح، مستشـــارة »برنامج العدالة الدولية« في هذه 
المنظمة، التـــي أضافت أن القرار »يقدم أخيراً بعض 
الأمل الحقيقي في العدالـــة لضحايا جرائم خطيرة، 

بعد نصف قرن من الإفلات من العقاب«.
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كتب نهاد أبو غوش:

تناقلـــت الصحف العبرية في مطلع شـــهر شـــباط الجاري 
خبـــر رفض إســـرائيل اقتراحـــا أميركيا لإجـــراء فحص أمني 
شامل في ميناء حيفا، بســـبب تخوفات أميركية من مشاركة 
شـــركات صينية في أعمال توســـيع الميناء. وذكرت صحيفة 
»هآرتس« فـــي عددها ليـــوم الاثنين الأول من شـــباط 2021 
أن وزارة الدفـــاع الأميركيـــة )البنتاغون( وجهـــت انتقادات 
ر الأعمال 

ّ
لإســـرائيل بشـــأن موضوع الميناء، خشـــية أن توف

الصينية فيـــه ثغرة أمنية تتيح للصينييـــن جمع معلومات 
استخبارية عن نشـــاطات سلاح البحرية الإسرائيلي، وتعاونه 
مع السفن الأميركية التي ترســـو في الميناء بين وقت وآخر، 
كما عارضت الولايات المتحدة نية إســـرائيل تســـليم شركة 

صينية مسؤولية تشغيل ميناء حيفا بدءا من العام الجاري.
وقد شاركت المؤسســـات الصهيونية واليهودية الناشطة 
في أميركا في تحذير حكومة إســـرائيل من مغبة التســـاهل 
في منح الامتيازات للشـــركات الصينية التي تشمل شركات 
حكومية، خشـــية الإضرار بمصالح الولايات المتحدة، ونقلت 
»هآرتـــس« عن المعهد اليهودي للأمـــن القومي ما مفاده أن 
لإســـرائيل دورا رئيســـيا في حماية المصالـــح الأميركية في 
المنطقة، وإذا بقيت الاستثمارات الصينية في إسرائيل بدون 
معالجة، فإن هذا الأمر يمكن أن يعيق الشراكة الإستراتيجية 
ويشكل خطرا على أمن إسرائيل الاقتصادي. واعتبر التقرير أن 
»الصين تستثمر في شركات وتقتني تكنولوجيا إسرائيلية 
من أجل رفع مكانتها العسكرية والصناعية وزيادة تأثيرها. 
وقد اســـتثمرت الصين في بناء ميناء حيفا، الذي من شأنه أن 

يردع سفن الأسطول الأميركي من زيارة آمنة لهذا الميناء«.
غيض من فيض

بررت إســـرائيل رفضها للطلـــب الأميركي بـــأن حليفا آخر 
مقربا للولايات المتحدة هو إيطاليا يســـتعد لتسليم الصين 
إدارة أربـــع موانىء تاريخية ضمن مبـــادرة »الحزام والطريق«، 
كما يشـــهد ميناء مدينة ســـياتل – التي يحـــرص كل قادة 
الصيـــن على زيارتهـــا- في ولاية واشـــنطن الأميركية حركة 
دؤوبة للســـفن والبواخر الصينية. وهكذا يبدو الخبر السالف 
الذكر عن رفض التفتيش الأميركي كإعلان تظاهري لـ«القرار 
الوطني الإســـرائيلي المستقل« لكنه في الحقيقة يوجّه عدة 
رسائل علنية ومبطنة، للمسستثمرين الحاليين والمحتملين 
في إســـرائيل، وشـــركائها في مختلف المجالات. كما أن فوز 
شـــركة صينية ما، أو حرمان غيرها بقرار رسمي من  مناقصة، 
لا يعدو كونه غيضا من فيض شبكة معقدة وممتدة للعلاقات 
الصينية- الإســـرائيلية الآخذة في النمو والتطور منذ عقدين 
ونصف عقد من الزمان، وهي تشـــمل مختلف جوانب التجارة 
والتكنولوجيا ومشـــاريع البنـــى التحتية، وتســـير بالتزامن 
والتجـــاور مـــع المواقف الصينيـــة التقليدية تجـــاه الصراع 
العربـــي والفلســـطيني الإســـرائيلي، والتي تتميـــز بوقوف 
الصين إلـــى جانب حل الدولتيـــن، وتأييدهـــا الثابت لقيام 
دولة فلسطينية مســـتقلة بعاصمتها القدس الشرقية، كما 
صرح بذلك الرئيس الصيني تشـــي جين بينغ في اتصال مع 
الرئيس محمود عباس في تمـــوز الماضي، وهو موقف يكرره 
مرارا وفي كل مناسبة، السفير قواه وي، رئيس مكتب التمثيل 
الصيني في رام الله، كما تشهد بذلك مواقف الصين العلنية 
وتصويتها في المحافل الدوليـــة، بما فيها كل من الجمعية 

العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. 
ز علاقات حليفتها الأقرب 

ّ
ومع أن الامتعاض الأميركي من تعز

إســـرائيل مع خصمها الصاعـــد الصين، تزامنـــت مع الحروب 
الكثيرة التي أشعلها الرئيس دونالد ترامب على عدة جبهات 
عالمية، ومنها حربه التجارية ضـــد الصين صاحبة ثاني أكبر 
اقتصاد عالمي بعد الأميركي، والمرشحة بقوة لاحتلال المركز 
الأول في العام 2050، فإن مشـــاركة المؤسسات الأميركية في 
الاحتجاج توحي بأن الأزمة سوف تتجاوز مرحلة ترامب، وتطرح 
تحديا على القيادة الإسرائيلية بضرورة التوفيق بين ارتباطها 
العضوي غير القابل للانفصـــام بالولايات المتحدة الأميركية 
واستراتيجياتها الكونية والإقليمية من جهة، وبين حاجتها 
المفهومة لارتياد آفاق جديدة، واجتذاب مســـتثمرين جدد، 
وبيع صناعاتهـــا وتقنياتها المتطورة وبخاصة العســـكرية، 
فضلا عن كســـر حلقـــات العزلة التـــي رافقت إســـرائيل منذ 

قيامها، من جهة أخرى.

الحزام والطريق.. وإسرائيل
يوضح التقرير الســـنوي الاســـتراتيجي لمركز مدار للعام 
2019 وهو من إعداد مهند مصطفى، وفي معرض الحديث عن 
أدوات الدبلوماسية الإسرائيلية، أن إسرائيل تعتمد التقدم 
التكنولوجـــي والبحـــث العلمي كأحد الأســـس للقوة الناعمة 
الإســـرائيلية، حيث تخترق من خلالها دولا في العالم الثالث، 
وتعـــزز علاقاتها مع دول صاعدة كالهند والصين، وتســـعى 
لكســـب احترام العالم وتقديم إســـرائيل كمعجـــزة علمية 
واقتصادية يمكن محاكاتها في دول أخرى ولكن.. بمساعدة 

إسرائيل فقط!
مـــن الطبيعـــي أن تتقاطع سياســـات جمهوريـــة الصين 
الشـــعبية مع سياســـات إســـرائيل، فتلتقي معها وتتجاور 
أو تتنافـــر وتصطـــدم، فالصين أطلقت ما أســـمته مســـيرة 
الانفتاح والإصلاح منذ ما يزيد عـــن 42 عاما، والتي قادها في 
حينه الزعيم دينغ هســـياو بينغ في ما عرف لاحقا بسياســـة 
الاشـــتراكية ذات الخصائـــص الصينيـــة، وجوهرها الإصلاح 
الداخلـــي والانفتاح علـــى العالم الخارجي مع بقاء الســـيطرة 
والتخطيط المركزيين بيد الحزب الشيوعي، وطوّرت سياسات 
الانفتاح هذه ببرامج واســـتراتيجيات كونيـــة برز منها منذ 
العام 2013 مبادرة »الحزام والطريق« التي جرى تبنيها رسميا 
في العام 2014، وهي مشـــروع طموح، بـــل عملاق يمتد حتى 
العـــام 2049 ويرمي إلى إعادة شـــبكات العلاقـــات التاريخية 
القديمـــة منـــذ القـــرن الثاني قبـــل الميـــلاد، والقائمة على 
التجـــارة بين الصين وبين حضارات أوروبا والمتوســـط، وذلك 
عبر سلسلة من المشاريع المشتركة العملاقة بين الصين من 
جهة وبين عشـــرات الدول في آســـيا وأفريقيا وأوروبا. ومع أن 
هذه المبادرات أثـــارت حفيظة أميركا التي رأت فيها تعزيزا 
للنفوذ الروسي المتعاظم، وتقوية لتأثير بكين الاستراتيجي 
كما نقلت محطة سكاي نيوز في 28 نيسان 2018، إلا أن شركاء 
واشـــنطن الأقربين رحبوا بالتعاون مع هذه المبادرة الصينية 
الدولية، فقد بدأت بريطانيا بإرســـال قطارات إلى الصين، مع 
محاولتها طمأنة الرأي العام الأوروبي، واسترضاء واشنطن إلى 
حـــد ما، حيث قال وزير الماليـــة البريطاني فيليب هاموند إن 
نجاح المبادرة يعتمد على وفائها »بأعلى معايير الشـــفافية 
الدولية وبالحوكمة وبالنزاهة البيئية«، وأضاف خلال حضوره 
اجتماعـــا دوليا عالي المســـتوى في بكين في نيســـان 2019 
»الرئيس بينـــغ أعلن التزام الصين بكل تلـــك الأمور، وأوضح 
رؤيتـــه للمرحلة التالية للحزام والطريق وســـنراقب عن كثب 

كيفية تطبيق ذلك عمليا«.
أما وزير الخارجية الفرنســـي جان إيف لو دريان فقال أمام 
القمة عينها »إن نجاح مشـــروعات الحزام والطريق سيعتمد 
علـــى إصرارنا على الوفـــاء بالتزاماتنا بالانفتاح والشـــفافية 

والمنافسة العادلة، والاستدامة البيئية«.
لذلـــك، كان من الطبيعـــي أن تتعامل إســـرائيل إيجابا مع 
هـــذه المبادرة، وهـــي التي لها من قبل شـــبكة من العلاقات 
الثنائيـــة المتينة، والمصالـــح المتبادلة مع الصين، ســـواء 
في حجـــم التجارة المتزايد والذي بات يتراوح حول العشـــرة 
مليـــار دولار ســـنويا، أو في الطلـــب الصينـــي المتزايد على 
صناعـــات التكنولوجيـــا المتطـــورة والصناعات العســـكرية 
الإســـرائيلية، فضلا عما تتيحه الوفـــورات المالية الصينية 
الهائلة من إمكانيات كبيرة للاســـتثمار في إسرائيل. وهكذا 
كانت إســـرائيل من بين 63 دولة آسيوية وأوروبية وأفريقية 
يغطيها المشـــروع الصيني، وتتطلع إسرائيل للاستفادة من 
المبادرة الصينية نظرا للقدرات الصينية المميزة في مجالات 
الاستثمار في البنية التحتية، وبالتحديد في إقامة خط سكك 
حديدية بين مينائي حيفا وأســـدود على المتوســـط وميناء 
إيلات على البحر الأحمر، ما يمكن إســـرائيل من السيطرة على 
أحد الشرايين الرئيســـة في طرق النقل بين القارات، وكذلك 
فـــي إقامة خطـــوط نقل الغـــاز الإســـرائيلي لمختلف جهات 
الاستهلاك وخاصة لأوروبا، بالإضافة لمشاريع نقل الطاقة عبر 
الكوابل البحرية من إســـرائيل لقبـــرص واليونان وبعض دول 

جنوب أوروبا.
مخاوف وحساسيات أميركية

ليـــس من الســـهل على إســـرائيل أن تنخرط في مشـــروع 

إسرائيل والعملاق الصيني: علاقات متنامية محفوفة بالحساسيات والقلق الأميركي

صورة أرشيفية تجمع الرئيس الصيني تشي جين بينغ ونتنياهو في بكين.

صيني طموح واســـتراتيجي كهذا مـــن دون مراعاة المخاوف 
والحساسيات الأميركية، وأشارت عدة تقارير إلى أن الولايات 
المتحدة عرقلت صفقة بيع طائرات وقطع إلكترونية للصين، 
ومنعت اســـتكمال صفقة تقوم إســـرائيل بموجبها بتزويد 
الصيـــن بأنظمة إنذار مبكر، كما منعـــت في العام 2005 قيام 
إســـرائيل ببيـــع الصين معـــدات ذكية تســـتخدم في جمع 
المعلومات الاســـتخبارية والمراقبة، وكل ذلك خشـــية اطلاع 

الصين على أسرار التكنولوجيا الأميركية. 
ورصدت دراســـات أخرى حالة الجدل المحتدم في إسرائيل 
بين أوســـاط تبدي حماسا شديدا لتوثيق علاقاتها مع الصين 
على اعتبـــار أنها العملاق الاقتصـــادي المقبل، وأخرى تبدي 
حذرا شـــديدا وتفضـــل مراعاة مخـــاوف الولايـــات المتحدة 
ومصالحهـــا. ويبـــرر المتحمســـون موقفهم بحالـــة الانكفاء 
الأميركي عن الشـــرق الأوســـط، وتقدم الصين باطراد لتصبح 
الشـــريك التجاري الأول لمعظـــم دول المنطقـــة بما يترتب 
على ذلك من تنامي دورها وتأثيرها، بينما يخشـــى الحذرون 
مـــن إغضاب الولايـــات المتحدة والإضـــرار بمصالحها. ويبرز، 
بحســـب إحدى الدراسات، تيار إسرائيلي ثالث يدعو للتوفيق 
والموازنـــة بين المنظور الأمنـــي ومحاذيره، وبيـــن المصالح 
الاقتصادية البراغماتية، فيشـــجع على تطوير العلاقات في 
المجـــالات المدنية ويحذر من التغلغل الصيني في المجالات 

الأمنية والعسكرية والاستراتيجية الحساسة.

تاريخ من الجفاء والعداوة 
جاء الإعلان عن قيام دولة إسرائيل )15 أيار 1948( قبل وقت 
قصيـــر من إعلان انتصار الثورة الشـــيوعية فـــي الصين ) 15 
تشـــرين الأول 1949( وبيـــن التاريخين اعترف نظام تشـــانغ 
كاي تشـــيك )الذي قاد لاحقا دولة الصين الوطنية في جزيرة 
فورموزا/ تايوان( بإســـرائيل، وســـارعت إســـرائيل للاعتراف 
بالنظام الشيوعي فور قيامه لكن هذا الأخير تعامل بحذر مع 
إســـرائيل التي ربطتها منذ إنشائها علاقات مميزة مع الغرب 
ومع أعداء النظام الجديد في بكين، وتجســـد ذلك بوضوح في 
موقف إسرائيل الموالي لأميركا والمعادي للصين خلال الحرب 
الكورية، كما ظلت إســـرائيل الداعم الرئيس لنظام جمهورية 
الصيـــن الوطنيـــة في تايوان الـــذي احتكر تمثيل الشـــعب 
الصيني حتى ســـبعينيات القرن الماضـــي، فوق ذلك دعمت 
إســـرائيل الهند وزودتها بالأســـلحة خلال حربها مع الصين 
العام 1962، فظلت العلاقات الصينية- الإســـرائيلية محصورة 
عند حدود الاعتـــراف المتبادل من دون علاقات دبلوماســـية 
طيلة عقود اتســـمت بالتوتر والعداء ودعم كل طرف لخصوم 

الطرف الآخر، وبرزت علاقات الصين المميزة مع الدول العربية 
المناوئـــة للنفـــوذ الأميركي وخاصـــة مع نظام عبـــد الناصر، 
وكذلك مع الثورة الفلســـطينية التي كانت جمهورية الصين 
الشـــعبية من أوائل الدول الأجنبية التي دعمتها واستقبلت 

قادتها ووفرت لها كثيرا من الدعم المعنوي والتدريبي. 
اســـتؤنفت العلاقات الصينية- الإسرائيلية في العام 1992 
تزامنا مع انطلاق محادثات التســـوية في الشـــرق الأوســـط 
وفـــق مؤتمر مدريد للســـلام عام 1991 من جهة، ومع تســـارع 
خطوات الإصلاح والانفتاح الصيني من جهة ثانية. ومنذ ذلك 
التاريخ وحتى الآن شـــهدت العلاقات الصينية- الإسرائيلية 
تطورا متســـارعا عكس نفسه في شتى المجالات الاقتصادية 
والثقافية والسياسية وصولا للتعاون التكنولوجي والعسكري 
الذي شـــمل زيارات متبادلـــة للقادة العســـكريين، وقد قام 
رئيس الحكومة الإســـرائيلية الســـابق إيهود أولمرت بزيارة 
رســـمية للصين هي الأولى من نوعها في العام 2007، بينما 
قـــام بنيامين نتنياهو بزيارتين في العامين 2013 و2017 من 
دون أن يفوّت في الحالتين فرصة الدعاية الانتخابية لنفسه 
كرجل دولة وكصاحب علاقات مميـــزة مع زعماء العالم، بينما 
قام رئيس صيني وحيد هو جيانغ زيمين بزيارة لإسرائيل في 
العام 2000 شـــملت معظم دول الشـــرق الأوسط، وكذلك قام 
وانغ تشي تشـــان، نائب الرئيس الحالي، بزيارة عمل رسمية 

لإسرائيل استغرقت ثلاثة أيام.
ولا تشكل قضية الاســـتثمار الصيني في ميناء حيفا سوى 
تفصيـــل صغير في شـــبكة العلاقـــات الصينيـــة المتطورة، 
ويمكن لأي مستهلك إســـرائيلي أن يعثر على الأثر الصيني 
في منزله بعد أن اســـتحوذت الشـــركات الصينية على شركة 
»تنوفا« المعروفة في مجـــال الصناعات الغذائية، أما مجالات 
الاســـتثمار المفتوحـــة علـــى ســـعتها أمام المســـتثمرين 
الصينيين فتشمل البنى التحتية والتكنولوجيا والمؤسسات 

التمويلية.

أميركا أولًا
تـــرى الباحثة كاريـــس ويت، رئيســـة معهد )ســـيجنال( 
للأبحاث المتخصص فـــي العلاقات الصينية- الإســـرائيلية، 
جدية المخـــاوف الأميركية مـــن تطور العلاقـــات الصينية- 
الإســـرائيلية، وترى أنها باتت تمثل محـــكا حقيقيا لاختبار 
مدى الولاء والإخلاص للولايات المتحدة، وأشارت إلى أن خطوة 
الحكومة الإسرائيلية بسحب مشـــروع تحلية المياه )سوريك 
2( من الشـــركة الصينية )هاتشيسون(، هي خطوة ذكية مع 
أن المشـــروع لا ينطوي علـــى أضرار أمنيـــة، ولكنه قريب من 

قاعـــدة )بلماحيم( الجويـــة، ومركز الأبحـــاث النووية )ناحال 
ســـوريك( قرب ريشون لتسيون، ويشار إلى أن وزير الخارجية 
الأميركي الســـابق، مايك بومبيو، حذر بنفســـه من منح مزيد 
من التســـهيلات للصينيين، وقال لمحطة )كان( خلال زيارته 
العام 2020 »نحن لا نريد أن يتمكن الحزب الشيوعي الصيني 
من الحصول على منفذ إلى البنية التحتية وأنظمة الاتصالات 

الإسرائيلية«.
ويســـتعرض دورون إيـــلا، في بحث له علـــى موقع المعهد 
الإســـرائيلي لأبحاث الأمن القومي )INSS( نشر في 18 كانون 
الثاني الماضي، اتجاهات وتفاصيل الاســـتثمارات الصينية 
في إســـرائيل، وبعد أن يشير إلى أن إسرائيل احتلت المرتبة 
الأولى عالميا في نســـبة إنفاقها على البحـــث العلمي والتي 
بلغت 4.4 في المئة، يلحظ أن الشـــركات الصينية الحكومية 
تميل للاســـتثمار فـــي قطاع البنـــى التحتيـــة، بينما تميل 
شركات القطاع الخاص للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، 
ويرصد أن الاستثمارات الصينية في إسرائيل لا تشكل أكثر 
من 10 في المئة من حجم الاســـتثمارات الأجنبية، وقد بلغت 
ذروتها فـــي العام 2018، وهو نفس العام الذي شـــهد ذروة 
التبادل التجاري بين البلدين ووصل إلى نحو 12 مليار دولار، مع 
أفضلية لصالح الصين )6.9 مليار صادرات صينية لإســـرائيل 
مقابل 4.8 صادرات إســـرائيلية للصين( ولكن الاســـتثمارات 
والتجارة أخذتا في التراجع بفعل عدة عوامل من بينها تأثير 
جائحة كورونا، والتغيير الذي أحدثته الحكومة الإســـرائيلية 
في بيئة الاســـتثمار بالنســـبة للشـــركات الصينيـــة نتيجة 

للضغوط الأميركية.
ويرى الكاتب أن الصين تســـعى لاســـتخدام استثماراتها 
في إسرائيل بوابة للنفاذ إلى الأسواق العالمية، وأن إسرائيل 
نجحت في جذب الاســـتثمارات لأنها رســـخت مكانتها دوليا 
كرائـــدة في مجموعة واســـعة مـــن المجالات تشـــمل أنظمة 
الاتصالات والأنظمة الطبيـــة، والزراعة والتكنولوجيا الحيوية 
والأمن وتحلية المياه والطباعة الرقمية، وثقافة ريادة الأعمال 

والابتكار.
وينقـــل الصحافي الإســـرائيلي باراك رافيد فـــي تقرير له 
نشره موقع »واللا« العبري عن مساعد وزير الخارجية الأميركي 
طلبه من المســـؤولين الإســـرائيليين أن يراقبوا بدقة وحرص 
الاســـتثمارات الصينية في إســـرائيل، محذرا من أن صناعات 
)الهايتك( الإسرائيلية باتت في مركز الاستهداف الصيني. 
وقال المسؤول الأميركي مخاطبا المسؤولين الإسرائيليين في 
لقاء بمعهد أبحاث إســـرائيل: »اسألوا أنفسكم، هل ستدافع 
الصين ذات مرة عن إسرائيل كما تفعل الولايات المتحدة؟«.

رام اللـــه: صـــدر حديثا، عـــن المركز الفلســـطيني 
للدراســـات الإســـرائيلية »مدار«، العدد 80 من فصلية 
»قضايا إســـرائيلية«، يتضمن ملفا خاصا تحت عنوان 
»إسرائيل في إفريقيا: سيرورة تطور  العلاقات«، يعالج 
تغيـــرات العلاقـــات الإســـرائيلية – الإفريقية، ابتداء 
من ظروف نشـــأتها، مرورا بتراجعها لصالح العلاقات 
العربية في طور النفوذ المصري، انتهاء بتوسّع نفوذ 
إســـرائيل، التي طورت أدوات فاعلة لملأ الفراغ العربي 
في القارة السوداء، مستثمرة الدعم الأميركي لتعميق 
التأثير على السياســـات الإفريقية، والتأثير على نمط 
تصويتها المنحاز تقليديا للقضية الفلســـطينية في 

المنظمات الدولية.
فتحـــت عنوان »النفوذ الإســـرائيلي في إفريقيا، من 
»شـــدّ الحزام« إلى »الحـــزام والطريـــق««، يكتب أمير 
مخـــول معتبرا علاقة إســـرائيل بإفريقيا علاقة متينة 
ثابتة وتتطور نحو آفاق جديدة، موضحا أن إســـرائيل 
ترى مصالحهـــا العليا في منطقة القرن الإفريقي، كما 
ترى أن مصالحها في دول حوض النيل والسيطرة على 

منابع النهر وروافده هي مسألة جيوإستراتيجية. 
وإذ نجحت إســـتراتيجية إســـرائيل في بلورة الطوق 
الإفريقي على دول الطوق العربـــي، ومنع تحول البحر 
الأحمر إلى بحيـــرة عربية فإنها تنتقـــل إلى التعاون 
مع حلفائها العرب الجدد ســـواء فـــي غرب إفريقيا أم 
فـــي بناء طرق تجارة عالمية تتجـــاوز الحاجة إلى قناة 

السويس. 
ويختم مخول: نشـــأت أنظمة جديدة ونخب جديدة 
علـــى امتداد القـــارة الإفريقية أقـــل التزاما بمناصرة 
القضايا العربية وقضية فلسطين، وهذا معطى جديد 

أمام أي تحرك عربي في القارّة.  
وفي العـــدد يتناول الكاتب هشـــام نفـــاع علاقات 

إســـرائيل- جنوب إفريقيـــا وتحوّلاتها بيـــن المتانة 
والنفعية مع الأبرتهايد وبين تراجعها مع أفوله.

ويبيـــن نفـــاع أن حقبة مـــا بعد الفصـــل العنصري، 
شهدت على الفور، عودة لجنوب إفريقيا إلى الهيئات 
والتحالفـــات الدولية، ما عكس توهـــج فترة الانتقال 
عام 1994 والمكانة الأيقونية لنيلســـون مانديلا كرجل 
دولة عالمي، بحيث باتت العلاقات مع إسرائيل تحظى 

بأولوية منخفضة. 
ويضيـــف: اقتصاديا، بات مربحا  أكثر، ودبلوماســـيا 
مُجـــدٍ أكثـــر رعاية التحالفـــات مع الأفارقـــة الآخرين 
كأســـواق لســـلع جنوب إفريقيا ومســـتودعات للدعم 
الدبلوماســـي لجهـــود جنوب إفريقيا للتحدث باســـم 
إفريقيا للعالم؛ ومع دول الشـــرق الأوســـط كأســـواق 
وموردي نفط وشركاء في الصفقات التجارية؛ ومع قوى 
ا 

ً
آســـيوية ناشئة، كالصين والهند بالتأكيد ولكن أيض

دول مثل ماليزيا وإندونيسيا، الفائدتان أعلى. 
وفي  العدد متابعة للكاتـــب وديع عواودة لعلاقات 
إسرائيل والسودان، من المداولات والصفقات السرية 
إلى العلاقات العلنية، يبين أن مســـاعي إســـرائيل لـ 
»تأليف« قلوب الســـودانيين ومحاولة إحكام الضغط 
على الســـودان ومقايضته سياسيا واقتصاديا ودفعه 
نحـــو دائرة التطبيـــع لم تتم فقط بوســـاطة الولايات 
المتحـــدة بل ســـعت للاســـتعانة بـــدول أوروبية قبل 

سنوات لهذا الغرض. 
وتحت عنـــوان »العلاقـــات الإســـرائيلية الأثيوبية: 

رهانات الهيمنة والتغلغل في إفريقيا«
يكتـــب أحمد عز الدين أســـعد أن إســـرائيل تراهن 
علـــى الدور الكبير لدول القـــارة الإفريقية في تحقيق 
اختراقات في المحافـــل الدولية، وخصوصا في قضايا 
التصويت في الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة، حيث 

تضم القـــارة 54 دولة، وعند اســـتثناء الدول العربية 
وعددها )10( دول، تتبقى  44 دولة يمكن استغلالها.

تعتبر إســـرائيل أن أثيوبيا إحدى أهم البوابات إلى 
إفريقيا، وخصوصًا في الشـــرق، إلى جانب تأثيرها في 
الإقليم الإفريقـــي، وقربها من المحيط الهندي والبحر 
الأحمـــر؛ أي أن لها وزنـــا مهما فـــي الجيبوليتك وفق 
الرؤية الإســـتراتيجية الإســـرائيلية، وتعمل إسرائيل 
على تحقيق اختراق وتغلغل كبير في أثيوبيا ودعمها 
في مشـــروع ســـدّ النهضة من أجل تحقيق تنمية في 
مجالات الطاقة والماء والزراعة وغيرها، وهذه التنمية 
مرتبطـــة بإســـرائيل وشـــركاتها وإســـتراتيجياتها 
ورغباتها، وبذلك تتحكم إسرائيل في علاقات أثيوبيا 
في التعامل مع الدول الإفريقية الأخرى ســـوء العربية 

أو غير العربية.
ويكتب يارون ســـامان تحت عنـــوان »العلاقات بين 
زا علـــى العلاقات بين 

ّ
إســـرائيل وشـــرق إفريقيا« مرك

إســـرائيل وإفريقيـــا الشـــرقية ويقدم طرحـــا مفاده 
أن هـــدف إســـرائيل من تعزيـــز علاقاتهـــا في هذه 
المنطقـــة يكمن فـــي رغبتها في تحســـين مكانتها 
الدولية والحصول على الدعم السياسي في إطار الأمم 

المتحدة. 
ويســـتعرض المقـــال أنماط تصويت أربـــع دول من 
إفريقيا الشرقية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
خلال السنوات 2015-2018، مبينا أن هناك فعليا فائدة 
سياسية يمكن جنيها، وإن كانت محدودة، من تعزيز 

علاقات وصلات إسرائيل الخارجية. 
وفي العدد يقـــرأ الأكاديمي رائف زريق آفاق العمل 
القانوني وخطاب الحقوق للفلسطينيين في إسرائيل، 
بين تحقيـــق إنجازات قضائية وإعـــادة إنتاج علاقات 

القوّة. 

يحوي المقـــال على ثلاثة أجزاء. يقـــدم الجزء الأول 
ملاحظات عامة حول طبيعة القانون وعلاقته بالسياسة 
والأيديولوجيا، والأخلاق، أما فـــي الجزء الثاني فيركز 
بشـــكل خاص على طبيعة العلاقة بين خطاب الحقوق 
وســـؤال الهوية والتاريخ. وينهـــي الكاتب في الجزء 
الثالث والأخيـــر بملاحظات حـــول دور خطاب الحقوق 
والمرافعـــة القانونية فـــي الحالة الفلســـطينية في 

إسرائيل بشكل خاص. 
تخلص المقالـــة إلى القول إن المرافعـــة القانونية 
قـــد تحقق إنجازات معينة لكنها في كثير من الأحيان 
تســـاهم في إعـــادة إنتاج علاقات القـــوة التي تعمل 
بداخلهـــا ،على الرغـــم من ذلك هنـــاك أهمية للعمل 
القانونـــي من حيـــث قدرته علـــى توثيـــق وصياغة 
المطالب الفلسطينية بلغة وخطاب يرتكز على مبادئ 
حقوق الإنسان والمواطن، ما يغذي الخطاب السياسي 

ويمده بالصياغات المكثفة والواضحة. 
وتحـــت عنوان عملة اللجوء، يقـــرأ عَميت لين التغيير 
الذي طرأ في العقد الأخير، على الخطاب العام والسلطوي 
فـــي موضوع وصول اليهود القادمين من الدول العربية 
إلى البلاد. فما تم تصويره، طوال سنوات، كقصة هجرة 
دينيـــة وأيديولوجيـــة، تحول خلال فتـــرة قصيرة إلى 
قصـــة طرد ولجوء. وكان الهـــدف المعلن لهذا التغيير 
فـــي الرواية، تحقيق« عدالة تاريخية«؛ لكن مثلما تؤكد 
جهات سياسية الآن، فإن الدافع الأساسي من وراء دفعه 
المتســـرع كانت الرغبة بتلغيم المفاوضات حول اتفاق 
سياســـي. بل إن اعتراف الدولة بصدمة المهاجرين من 
الدول العربية كانت جزئية وحســـب، وجرى »تأميمها« 

أصلا لاحتياجات الدولة.
في زاوية من الأرشـــيف ترجمة مـــع تقديم لغادي 
الغازي لمحضر زيارة نفذها »منسق عمليات« الاحتلال 

عدد جديد من »قضايا إسرائيلية« يتركز حول تبدّلات النفوذ الإسرائيلي في إفريقيا

في الأراضـــي المحتلـــة، اللواء دانـــي ماط، 
ورئيس بلدية نابلس، بســـام الشكعة، أواخر 
الســـبعينيات، في إطار محاولـــة للإيقاع به 
وتســـويغ إبعاده، ضمن جهـــود قمع الحالة 
للاحتلال  والرافضـــة  المتصاعدة  الوطنيـــة 

والآخذة بالتمأسس في تلك الحقبة.
 وفي العدد مســـاهمة لجيل أنيجار  تحت 

عنوان »المثلث الأمومـــي«، وقصيدة لحاييم 
نحمان بياليك، ترجمهـــا وعلق عليها، مالك 
ســـمارة، وقراءة في كتاب: إما نحن وإما هم.. 
معركة القســـطل: الساعات الأربع والعشرون 
الحاســـمة- داني روبنشـــتاين، أنجزها بلال 
محمد شـــلش، وأخـــرى لكتـــاب: الزنجي- دو  

بويس أنجزها  محمد قعدان.
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النكبة: إخفاء منهجي لاقتلاع مدبّر.

كتب أنس إبراهيم:

لا يزال أرشــــيف الدّولة في إســــرائيل، إضافة إلى أرشــــيفيّ 
 
ُ
وزارة الدّفاع والجيش الإسرائيليّ، في حالة حجبٍ مستمرّة منذ
 ممارســــات 

ُ
ى اليوم. تختلف

ّ
إنشــــاء الدّولة في العام 1948 وحت

ر   هــــو الثابت المتغيُّ
ّ

 أنّ المنع يظل
ّ

الحجــــبُ ومنعُ الوصــــول، إلا
ق بسياســــات الدّولــــة تجاه مواطنيها العرب. 

ّ
خاصّة فيما يتعل

فعلى الرغم من أن قانون الأرشــــيفات في إسرائيل يحدد مبدأ 
لاع على المادّة الأرشــــيفيّة 

ّ
 شــــخص مخوّل بالاط

ّ
مفاده أنّ »كل

المودعــــة في أرشــــيف الدّولــــة«، فــــإنّ المعطيــــات تظهر أنّ 
الجمهور يمنع من حق الوصول إلى الغالبيّة الساحقة من مواد 
برى، خصوصاً أرشيف الدّولة، الجيش 

ُ
الأرشيفات الحكوميّة الك

ووزارة الدفــــاع. ويُشــــيرُ تقرير وضعه مدير »أرشــــيف الدولة« 
في إســــرائيل، يعكوف لازوفيك، في كانــــون الثاني 2018، إلى 
أنّ هناك الكثير من العوائق التي تمسّ بســــير العمل السليم 
في الأرشــــيف، وهي مرتبطة بمناهج/ سياســــات كشف المواد 
د أنّ إســــرائيل »لا 

ّ
لاع. كما يؤك

ّ
وإتاحتهــــا أمام الجمهــــور للاط

ــــع من دولة 
ّ
تعالــــج المواد الأرشــــيفيّة الخاصــــة بها كما يُتوق

ديمقراطيّة، فالغالبيّة الســــاحقة من المواد الأرشيفيّة مغلقة 
ولم/ لن يتمّ فتحها أمام الجمهور أبداً. أمّا المواد القليلة التي 
 لا توجد 

ُ
 فســــتكون ضمن تقييدات غيــــر معقولة حيث

ُ
تعرض

رقابة على إجراء الكشف إضافة إلى انعدام الشفافيّة«.

الدولة التي »تحمِي« مواطِنيها من جرائمها 
تصبحُ الحاجة إلى الســــرّية وممارســــات الحجب والمنع حاجة 
تلقائيّــــة وإجــــراء بديهيّا فــــي الدّولــــة الحديثــــة، كما يقول 
الفيلســــوف الفرنســــي بيــــار بورديــــو. وفي حالة الاســــتعمار 
صبِحُ الحاجة إلى الســــرّية والمنع أشــــدُّ إلحاحاً 

ُ
الصهيونــــيّ، ت

ممــــا هــــي عليه فــــي أيّ دولــــة أخرى؛ ذلــــك أنّ عنــــف أجهزة 
ســــم 

ّ
الدّولة وسياســــاتها العنصريّة تجاه مواطنيها العرب يت

بُ إجراءات 
َّ
 يتطل

ُ
بالمنهجيّة وممأسسٌ في الدّولة نفسِها بحيث

وقائيّــــة ]المنــــع، الحجب، الســــرّية[ إلى حدّ جعلهــــا إجراءاتٍ 
 أفعال الدّولة وأجهزتها. 

ّ
بديهيّة ترافق كل

 الإســــرائيليّ آدم راز بأنّ أصول الوحشــــيّة 
ُ

ويعتقــــدُ الباحث
ــــار عمداً ]الإعدام 

ّ
القبيحــــة المتمظهرة في حــــوادث إطلاق الن

الفــــوريّ[ للفلســــطينيين المدنييــــن، تعودُ إلى الممارســــات 
الصهيونيّة العســــكريّة إبّان الحكم العســــكريّ الذي فرضته 
إسرائيل بعد نكبة 1948 على الفلسطينيين الذين لم يُهاجروا 
وا في بلداتهــــم ومدنهم الأصليّة. 

ُّ
ة وظل

ّ
من فلســــطين المحتل

وكبقيّة الممارسات الصهيونيّة، فقد خضعت تلك الممارسات 
لرقابــــة مشــــدّدة تحمِــــي الدّولــــة مــــن خلالهــــا »مواطنيها/ 
مســــتوطنيها البيض« من جرائمها السّوداء لتحجب حقيقة أنّ 
اليهود المهاجرين إلى إســــرائيل من الوحشيّة النازية آنذاك 
 على 

ُ
كانوا يعيشــــون في دولة تؤســــس لنظــــامٍ موازٍ يفــــرِض

الفلســــطينيين العيش فــــي غيتوات ويُخضعهم لممارســــات 
ق العرقيّ  ها التأكيــــد على التفوُّ

ُ
مة غايت

ّ
قمعيّة وحشــــيّة منظ

للإسرائيليّ ووضع الفلسطينيين في وضعيّة »دون البشر«.
رابـــة 85 بالمئة من 

ُ
لأكثـــر مـــن ثمانية عشـــر عامـــاً عـــاش ق

 نظامٍ قمعيّ 
ّ

الفلسطينيين في إســـرائيل )1948-1966(، في ظل
ظام 

ّ
 هذا الن

ُ
عســـكري. من بين مُصطلحاتٍ كثيرة، يمكـــنُ وصف

 
ّ

 حركةٍ كانـــت ممنوعةٍ إلا
ّ

صاريح العســـكريّة«؛ فكل
ّ
بـ«نظـــام الت

رى، حالة حظر التجوال 
ُ
بتصريحٍ عسكريّ، الحركة داخل وخارج الق

الدائمة، منعُ تغيير السكن، حظر النشاطات السياسيّة والمدنيّة، 
ومنعهم من الوصول بالمُطلق إلى قراهم ومدنهم الأصليّة التي 
ه 

ّ
كانوا يعيشـــون فيها قبل العام 1948. ويعتقـــدُ الباحث راز أن

بتهُ 
َ
علـــى الرّغم من كون هذا الجزء من ماضي إســـرائيل قد تمَّ ك

ل جزءاً 
ّ
ه يُشك

ّ
 أن

ّ
اكرة الجمعيّة اليهوديّة في إسرائيل، إلا

ّ
في الذ

أصيلًا من الهويّة والذاكرة الجمعيّة للفلسطينين في إسرائيل. 
ل الحقبة الأكثر استِرجاعاً من 

ِّ
ه يشـــك

ّ
وكذلك يمكنُ الاعتقاد بأن

قبل أجيال المســـتوطنين المتديّنيـــن والقوميين الذين أخذوا 
على عاتقهم »اســـتكمال الحلم الاســـتيطاني الصهيوني« في 
خذين من تلـــك الحقبة نموذجاً 

ّ
ة مت

ّ
ـــة الغربيّة وقطـــاع غز

ّ
الضف

ومصدراً للممارسات القمعيّة والتحقيريّة للفلسطينيين.
 راز من خلال بعض الوثائق التي رُفعِت عنها السرّية 

ُ
يكشِف

ث والجليل، 
ّ
راً، أنّ العاملين في الحكم العســــكريّ في المثل

ّ
مؤخ

اســــتخدموا »أســــاليب ضغط غير قانونيّة خلال الاستجوابات 
والتحقيق مثل اســــتخدام الــــكلاب، التهديــــدات وغيرها من 
الوســــائل كما جاء في رســــالة مستشــــار بن غوريون لشــــؤون 
العرب، يهوشــــوع بالمون«. بعد عامٍ على تلك الرســــالة، شــــرحَ 
بــــاروخ ياكوتييل، نائبُ بالمون، لمجلس الحكومة أنّ الحالة في 
بُ أحياناً »يداً ســــلطويّة باطِشة«، ورغم 

ّ
المناطق العربيّة تتطل

ن مدى  بيِّ
ُ
 أنّ هناك شهادات ت

ّ
ه لم يتعمّق في التفاصيل، إلا

ّ
أن

 ياكوتييل. 
ُ

الوحشيّة والقمع الذي عنتهُ كلمات
لي الحكم 

ِّ
إضافة إلى هذه السّياسة، فقد كان معروفاً أنّ ممث

دوا المواطنيــــن ]العرب[ لمنعهــــم من التقدّم  العســــكريّ هدَّ
 إحدى 

ُ
بشــــكاوى من الأســــاليب العســــكريّة القمعيّة. تكشِف

ام عسكريين، 
ّ
الوثائق أنّ حاكماً عسكريّاً ]وكان هناك ثلاثة حُك

ث وحاكم الشمال[، كان يُطالبُ 
ّ
حاكم منطقة النقب، حاكم المثل

روّاد بعض المقاهي بالوقوف احتراماً عند دخول المقهى وكان 
ون أنفسهم 

ّ
دُ أيّ شخصٍ يَعصى أوامره، وكان الجنود يُسل يهدِّ

بإذلال العرب بالانحنــــاء عليهم ووضع بنادقهم على أكتافهم 
وتخويفهم، وبعضهُم كان يمنع المسلمين من أداء صلواتهم. 
في حــــالاتٍ أخرى، كانت هنــــاك مضايقــــة للمزارعين وتدمير 
ممتلكاتهــــم، إذلال يومــــيّ واســــتخدام للغة قــــذرة، تعنيف 
ي الحكم العســــكريّ للفلسطينيين إن 

ّ
للأطفال، وتهديد ممثل

لين في الانتخابات. 
ّ

حي الحكومة المفض
ّ

لم يصوّتوا لمرش
ورغــــم وجود بعض الشــــهادات لحاكم عســــكريّ ينفي هذه 
المان مارت، في 

َ
ث، ز

ّ
 أنّ شهادة أخرى لحاكم المثل

ّ
هامات، إلا

ّ
الات

قة بمجزرة كفر قاســــم التي قتل خلالها 49 
ّ
العام 1957 والمتعل

دُ 
ِّ
ؤك

ُ
فلسطينيا كانوا عائدين إلى قريتهم أثناء حظر التجوال، ت

هذه الممارســــات وما هو أبعَد منها. وفقاً لمارت، لم يكن هناك 
إلزامٌ بقتل من يخرق حظر التجوال، ولكن كان هناك بروتوكول 
عقابيّ لمن يخرق الحظر: »بإمكانك صفعه، ضربه، ضرب ساقيه 
بالبندقيّة وبإمكانك الصراخ عليه«، ولكنّ الضابط الإســــرائيليّ 
 بعض 

ُ
شِــــدْمي اختار قتل 49 فلســــطينياً مرّة واحدة، وتكشِف

ة 
ّ
الوثائــــق أنّ المجزرة لم تكن عملًا فردياً بل كانت جزءاً من خط

ان المثلث إلى الأردن. 
ّ
سرّية لتهجير الفلسطينيين وسك

ق 
ّ
ظهِرُ شهادات ضبّاط آخرين في الجيش الإسرائيليّ تتعل

ُ
ت

بمجزرة كفر قاســــم مدى عمق كراهية العرب/ الفلسطينيين، 
رُ من حقيقة  ولــــو لم تكن المجزرة فعلًا فردياً حقاً، فذلك لا يُغيِّ

اســــتعداد عديد الجنود الإســــرائيليين آنذاك والآن لارتكابها 
مرّة أخرى وأخرى. يُجيبُ ضابط إســــرائيلي على سؤال ما إن كان 
يشــــعُرُ بأنّ العرب هم أعداء دولة إســــرائيل، بالقول ببساطة: 
ى لو 

ّ
»نعم«، وعلى سؤال ما إن كان مستعداً لقتل أيّ منهم، حت

ه 
ّ
كان طفــــلًا أو امرأة، يجيب بالقول: »نعم«. ويقول ضابط آخر إن

ساء العرب، لفعل دون 
ّ
لو أمر بإطلاق النار على حافلة مليئة بالن

 عربيّ هو عدوّ للدولة 
ّ

 بأنّ كل
ُ

تردّد، ويقول آخر: »دائماً ما أخبِرت
وطابــــور خامس«. لــــم يبدِ الضبّاط في شــــهاداتهم أيّ نوعٍ من 
ار على 

ّ
ــــفقة عند سؤالهم عن استعدادهم لإطلاق الن

ّ
أنواع الش

 النار على رضيعٍ 
ُ

ل، وردّاً على ســــؤال ما إن كان سيُطلِق
ّ
أفرادٍ عز

»خرق حظر التجوال«، أجاب جنديّ إسرائيلي: »ربّما أبدو قاسياً، 
ي سأطلق النار عليه. سأكون ملزماً بذلك«!

ّ
ولكن

 شــــهادات أخرى لفلســــطينيين من قرية الجش في 
ُ
ط

ّ
ســــل

ُ
ت

ــــوء على ما حاولت الحكومة 
ّ

الجليــــل تعود إلى العام 1950، الض
العســــكريّة إخفاءه من ممارســــاتها القمعيّة. يروي أحد أفراد 
عائلــــة إمطانــــس كيف اقتحمــــت قوة عســــكريّة منزلــــه ليلًا 
ه 

ّ
ق أن

ّ
واعتقلته بتهمة »شراء زوج أحذية مهرّب«. أخبره المحق

 هذا، أمِرت 
ّ

م ولو بالقوّة، ووفقاً لشهادته: »وســــط كل
ّ
ســــيتكل

 على الاستلقاء على ظهري 
ُ

بخلع حذائي، وخلع جواربي، وأجبرت
على الأرض، رفعت قدماي عن الأرض ووضعتهما على كرســــيّ. 
ي جنديّان وبــــدآ بضربِي بخيزرانة 

ّ
في تلك اللحظــــة اقترب من

خيل على باطن قدميّ«، وبعد ذلك رُمِي 
ّ
مصنوعة من خشــــب الن

ان القرية 
ّ
خارجاً غير قادرٍ على المشــــي. شهادة أخرى لأحد سك

تروي كيف اقتحمت قوّة عســــكريّة منزله ليلًا وشرعت بضربه 
هم كانوا يريدون 

ّ
بوحشيّة. أحد الضبّاط العســــكريين يقول إن

إعدامــــه وأدخلــــوه في العربة العســــكريّة. بعد فتــــرة قصيرة 
فت العربة وأخرجوه وضغطوا مسدّســــاً على رأسه في وسط 

ّ
توق

ريــــق ثمّ عادوا يضربونه مرّة أخــــرى قبل وضعه في حظيرة 
ّ
الط

ع 
َ

ا يعقوب أيضاً خض
ّ
 قابعاً فيها لأســــبوعين. حن

ّ
حيوانــــاتٍ ظل

لمعاملة مماثلــــة بعد أن أخبره الحاكم العســــكريّ أنه »زبالة«، 
ــــرِبَ على يديه إلى أنّ نزفتا، وبعد ذلك أدخِل أحد أصدقائه 

ُ
وض

ــــيء ذاته معه، وبعد ذلك أدخِل 
ّ

إلى غرفة التحقيق وفعلوا الش
 راز، كان ذلك مجرّد 

ُ
ق

ّ
يء نفسه معه. وكما يُعل

ّ
 وفعلوا الش

ٌ
ثالث

روتيــــن يوميّ في أروقة ســــجون الحكم العســــكريّ ومقرّاتهم 
العسكريّة. 

خــــذت الخطوات 
ّ
من الواضــــح كمــــا يعتقــــد راز أنّ الدّولة ات

روريّة لإخفاء هذه الممارســــات القمعيّة والحرص على عدم 
ّ

الض
تحوّلها إلى معلوماتٍ عامّة. ففي شباط 1952، كان رئيس أركان 
الجيش الإســــرائيليّ يغئال يادين، في قمّة الغضب بعد نشــــر 
تقريــــر عن طرد 13 عربيــــاً من قراهم، ووفقاً لشــــهادته يقول 
وع مضــــرّة لأمن الدّولة، 

ّ
ياديــــن: »قد تكون تقاريــــر من هذا الن

ولذلك يجب إيجاد منهجيّة لتأخير نشرها«!  

معسكرات الاعتقال الصهيونيّة ما بعد 1948
لا تــــزال آلاف الوثائــــق الخاصّــــة بالفترة التي تلــــت انتهاء 
قت تعامل الحكومة العســــكريّة 

ّ
حــــرب العام 1948، والتــــي وث

الصهيونيّــــة مع ما يقارب الـ160 ألف فلســــطيني لم يهاجروا 
ى 

ّ
ــــة، في حالة حجبٍ ســــرّية. وحت

ّ
من حدود فلســــطين المحتل

تلــــك الوثائق القليلة التي رفعت عنها الســــرّية مؤخراً لا تزال 
ل فــــي مضمونها وفي 

ّ
هنــــاك محاولات من قبــــل الدّولة للتدخ

لغتهــــا، لمحاولة منع أيّ مصطلحات يصعُبُ اســــتيعابها، مثل 
»معسكرات اعتقال«، على الوعي الجمعيّ الإسرائيليّ. 

يمكــــن رؤية أحد الأمثلــــة الصّارخة لمحــــاولات إخفاء »اللغة 
 عن اجتماع 

ُ
البذيئة/ غير المرغوبة«، في الوثيقة التي تكشِــــف

جنة الوزارية الخاصّة بالممتلكات 
ّ
عُقِــــدَ في كانون الأول 1948 لل

المتروكــــة. عُقِــــدَ الاجتمــــاع لغايــــة تقرير »تجميــــع« العرب 
المقيمين فــــي اللد في أحيــــاء معيّنة، لغاية إفســــاح المجال 
للمهاجرين اليهود في المدينة. خلال الاجتماع قال مدير وزارة 
ه ليس مبرّراً بعد 

ّ
ه »يعتقد أن

ّ
يات، غاد مخنيس، إن

ّ
شــــؤون الأقل

ان العرب في معســــكراتٍ اعتقالٍ مسيّجة«. 
ّ
الآن احتجاز الســــك

ذلك التعليق تمّ تنقيحه مؤخراً من قبل أرشيف الدّولة، وبرأي 
 وراء عمليّة التنقيح هو: أنّ مواطني إسرائيل ليس 

ُ
راز فالمنطق

 في معرفة ماضيهم. 
ّ

لهم الحق
ان 

ّ
 بمصير الســـك

ُ
ق

ّ
 فحصٌ دقيـــق للمواد التي تتعل

ُ
ويكشِـــف

ة نمطاً مشـــابهاً وهو إنشـــاء غيتوات 
ّ
العـــرب في المدن المحتل

في تلـــك المدن لحصرِ العرب داخلها. ومثل مصطلح »معســـكر 
اعتقـــال Concentration camp«، فمصطلـــح غيتـــو أيضاً كان 
ل أرشـــيف الدّولة مرّة 

ّ
يصعُـــبُ »بلعهُ« على حدّ تعبير راز. وتدخ

ر 
َ
أخرى لتغيير المصطلح في الوثائـــق الأصليّة مقدّماً بديلًا أكث

 العرب إلى مناطق آمنة«، ما يعني: غيتوات.  
ُ

معقوليّة مثل: »نقل
 حالة خاصّة بنقل العرب من 

ّ
كان النمط ذاتهُ حاضــــراً في كل

مــــكانٍ إلى آخر. فعندمــــا زار بن غوريون حيفا بعــــد أيام قليلة 
على احتلالها، أمر بحصر الفلســــطينيين المسيحيين في وادي 
النســــناس، والمسلمين في وادي الصليب. في ذلك الوقت كان 
يوسف فاشــــيتس، العضو في الجناح اليســــاري لحزب المباي 
والذي كان عضواً فاعلًا في القســــم الذي يُعنى بشؤون العرب، 
حاضراً آنذاك في حيفا وكتب تقريراً عن الفوضى التي أحدثها 
هم في حيّ واحد، كان يجب 

ّ
هذا القرار: لغاية حصــــر العرب كل

قاً على 
ّ
نقلهم إلى بيوتٍ هُجِرَت مؤخراً، دون ماء ولا كهرباء. معل

 
ّ

هذا القــــرار: »هذا قرار عنصريّ وليس عســــكريّا، ولا غاية له إلا
 غيتو عربي في حيفا«. 

ُ
خلق

كذلك تقرّر حصرُ العرب في يافا أيضاً: »ســــيكون من الأفضل 
أن تكون هنــــاك مناطق خاصّة بالعرب وأخــــرى باليهود«، كما 
قال الحاكم العســــكريّ مئير لنيادو للجنة الخاصّة بالعرب في 
تمّوز 1948. احتجّ موشــــيه إرم، الذي ترأس آنذاك قســــم إعادة 
يات الإسرائيليّة، 

ّ
يات في وزارة الأقل

ّ
التأهيل والعلاقات مع الأقل

على إعــــادة تجميع العرب في حيّ العجمــــيّ والذي كان محاطاً 
ه 

ّ
 الجهــــات بالأحياء اليهوديّــــة. اعتقــــد إرم آنذاك أن

ّ
مــــن كل

وعلى الرغم من عدم وجود أيّ مشــــكلة أمنية في المدينة أو ما 
حولها، فالعجميّ على وشك أن يتحوّل إلى غيتو مغلق ومُسيّج 
بالأسلاك الشائكة وسيفصل بشكلٍ صارم ما بين الحي العربي 
والمناطــــق اليهوديّة: »مــــن الصّعب قبول هــــذه الفكرة التي 
 عليهم 

َ
رِض

ُ
تثيــــر فينا روابط مرعبة ]بماضي اليهــــود الذين ف

ازية والمناطق الأوروبيّة التي 
ّ
العيش في غيتوات في ألمانيا الن

خضعت لسيطرتها[«. 
تم في اللد أيضاً حصرُ العرب في حيٍّ وحيدٍ وُضِعَ تحت حظر 
ت من قبــــل كِبار الأهالي 

َ
التجوّل الدائم، وتظهِرُ وثيقة أرسِــــل

فــــي مدينة الرملة إلــــى بن غوريون أنهم اشــــتكوا من »الإذلال 
ساء«، وكيف 

ّ
الذي يتعرّض له كبار السنّ، الأطفال، الشباب والن

»أجبِــــروا على الوقوف تحت أشــــعة الشــــمس الحارقة لثماني 

ســــاعات متواصلة من دون مــــاء ولا طعام، ودون أيّ ســــببٍ عدا 
خرية منهُم، إذلالهم والإساءة إليهم«.  السُّ

بعد نصفِ عامٍ تقريباً على احتلال اللدّ، طالبت وزارة شــــؤون 
لطات العســــكريّة بتدمير الأسلاك الشائكة التي  يات السُّ

ّ
الأقل

ن 
ّ
ان العــــرب. لم يتمك

ّ
أحاطــــت المنطقة التي يقطنها الســــك

ى شهر تمّوز 1949، 
ّ
الفلسطينيون آنذاك من التحرّك بحريّة حت

هم عاشوا في تلك المنطقة خلف الأسلاك الشائكة ما يزيد 
ّ
أي أن

ن مــــن الحركة، الخروج أو 
ّ
عن العام بشــــكلٍ متواصل دون التمك

تغيير مسكنهم أو التواصل مع عائلاتهم خارج المدينة. ورغم 
السماح لهم بحرية الحركة بعد رفع إجراءات الحكم العسكريّ، 
 أنّ الأسلاك الشائكة بقيت كما هي. وتظهِرُ وثائق أرشيفيّة 

ّ
إلا

رِضت علــــى المجتمعات العربيّة في 
ُ
أخرى إجراءات مشــــابهة ف

مدنٍ أخرى مثل المجدل وعكا. 
كـــت أجهزة الحكم العســـكريّ قبل ســـنواتٍ عديدة، ولكنّ 

ِّ
ك

ُ
ف

أساليب الحكم العســـكريّ، أيديولوجيّته ومنطقهُ الحاكم لا تزال 
حاضـــرة في أجهـــزة الأمن الإســـرائيليّة بتعاملها مـــع المواطن 
الفلســـطينيّ الذي يعيش في إســـرائيل، ومع الفلسطينيّ الذي 
ة. تلك الأيديولوجيا 

ّ
ة الغربيّة وقطاع غز

ّ
يخضع للاحتلال في الضف

 حـــوادث القتل المتعمّـــد التي يرتكبها 
ّ

التـــي تتمظهر في كل
الجنود الإســـرائيليون علـــى الحواجز العســـكريّة، وجرائم القتل 
ة الغربيّة، 

ّ
ار التي يرتكبها المســـتوطنون فـــي الضف

ّ
وإطلاق الن

وكذلك تعامل أجهزة الأمن الإســـرائيليّة العدوانيّ والوحشيّ مع 
المواطن الفلسطينيّ الذي يعيش في إسرائيل. وكما كانت الحال 
 هذه الســـلوكيّات هما نمطانِ ثابتان: الأوّل، 

ُ
ز قديمـــاً، فإن ما يُميِّ

غيابُ المحاســـبة والمُراقبة العســـكريّة أو السّياســـيّة، والثاني، 
 عن مثل هذه الســـلوكيّات. ذلك 

ْ
شـــف

َ
غياب التوثيق وآليّات الك

 الرقابـــة الداخلية في أجهـــزة الدّولة، وكذلك يشـــمل 
ُ

يشـــمَل
التغطية الإعلاميّة التي لا تأتي على ذِكر مثل هذه الممارســـات 
القمعيّة الوحشـــيّة، بينما لا يزال معظم المجتمع الإســـرائيليّ، 
بالرغـــم من حرص الحكومـــة على إبقائه بمنأى عـــن الوعي بمثل 
جه ليكـــون حاضِنة داعمة 

ّ
هذه الممارســـات، كما يؤكـــد راز، يت

 
ّ

ومؤيّـــدة للممارســـات العســـكريّة الإجراميّـــة الصهيونيّة بحق
ة الغربيّة.

ّ
الفلسطينيين، سواء في إسرائيل أو في الضف

مــصــادر: 

 How Israel Tormented Arabs in Its First Decades
 – and Tried to Cover it Up, Adam Raz, Haaretz:

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.
H I G H L I G H T. M A G A Z I N E - h o w - i s r a e l -
tormented-arabs-in-its-first-decades-and-tried-to-
 cover-it-up-1.9433728

 When Israel Placed Arabs in Ghettos Fenced by
 Barbed Wire, Adam Raz, Haaretz:

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-
when-israel-placed-arabs-in-ghettos-fenced-by-

barbed-wire-1.8877340
هش���ام نفاع، محاكمة مستمرّة بمطلب كش���ف المحجوب عن مجزرة 

كف���ر قاس���م وخطة الترانس���فير الس���رية المرتبطة بها، المش���هد 

الإسرائيلي، 16 تشرين الأول 2018.

»أرشيف الدولة« في إسرائيل: »الصهيونية تحمي مواطنيها من جرائمها«!

الأراضـي الـمُـفـرغـة

جغرافيا قانونية لحقوق البدو في النقب

» المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية »

تـرجـمـة: يـاسـيـن الـسـيـد

صــدر حــديــثــاً
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»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن الإسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خلال إصداراته المختلفة 

أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد الإسرائيلي

رام الله  �  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959

هاتف: 2966201 – 2 – 00970

فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد الإلكتروني ل� »مدار«:

madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« الإلكتروني:

http://www.madarcenter.org محتوى المشهد الاسرائيلي لا يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

تسييس التزويد بالكهرباء في إسرائيل: سلوك تمييزي محفوف بالمخاطر.

كتب هشام نفاع:

هناك 100 ألف مواطن عربي في إسرائيل يعيشون 
في بيوت غير موصولة بشـــكل قانوني وسليم وآمن 
بشـــبكة الكهرباء، رغم أنهم يســـكنون في »بلدات 
معترف بها«، خلافا لأشـــقاء كثيرين لهم في النقب. 
السبب هو أن هذه البيوت لم تنل ترخيصاً من سلطات 
التخطيـــط، وهـــو أمر مرتبـــط بانعـــدام المخططات 
المُصـــادق عليهـــا للبلدات العربيـــة، والتي يجب أن 
ـــر أراضي ســـكنية، فيضطر آلاف النـــاس للبناء 

ّ
توف

بانتظـــار ترخيص بيوتهم. وقد أجرى معهد الأبحاث 
والمعلومات التابع للكنيست دراسة معلوماتية حول 
الموضـــوع، بناء على طلب عضو الكنيســـت يوســـف 
جبارين من القائمة المشتركة، بوصفه رئيس اللجنة 
الخاصة لحقوق الطفل استعداداً لاجتماع حول حجم 
عدم ربط البيـــوت العربية بشـــبكة الكهرباء وتأثير 

ذلك على الأطفال.
يقول معهـــد أبحاث الكنيســـت إنه قـــدم وثيقة 
تســـتند على تقارير مكتوبة من جهات رسمية عامة 
مختلفة والإجابات الـــواردة من المصادر التي اتصل 
بها: شـــركة الكهرباء وسلطة الكهرباء ووزارة الطاقة 
ووزارة الداخليـــة وإدارة التخطيـــط ووزارة العـــدل، 
إضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني ورؤساء 

سلطات محلية عربية.
يعـــرض البحث نتائـــج أوليّة لبحـــث معمق يعمل 
عليه »المركـــز العربي للتخطيـــط البديل« وجمعية 
»ســـيكوي«، وهي تشـــير إلى أن هناك أكثر من 100 
ألف رجل وامرأة وطفل عربي في البلاد يعيشـــون من 
م وآمن بشبكة الكهرباء لأنهم يسكنون 

ّ
دون ربط منظ

صة. فهنـــاك حوالـــي 14 ألف مبنى 
ّ
بيوتاً غيـــر مرخ

ســـكني غير مرخص، في 70 بلدة عربية )لا يشـــمل 
راه غير المعترف بها برمّته ا( ومعظم هذه 

ُ
قب بق

ّ
الن

المباني )64% منه( موجودة فـــي 10 بلدات عربية ما 
بيـــن وادي عارة والمثلث الشـــمالي والجنوبي وصولا 

إلى الكرمل وقرية يركا شمالا. 
72% مـــن هذه البيـــوت غير المرخصـــة، مبنيّة في 
مناطق دون خرائـــط تفصيلية مع العلم أن معظمها 
بني ضمن حـــدود الخارطة الهيكليـــة. وهذا نتيجة 
مييز والإهمال الحكومية تجاه البلدات 

ّ
لسياسات الت

العربيّـــة في مجـــال الأرض والتخطيط والتطوير منذ 
عشـــرات الســـنين، فيدفع المواطنون العرب الثمن 
بتعريـــض حياتهم للخطـــر، وبالتعـــرّض للعقوبات 
القاســـية والمجحفة مثل الهدم والغرامات الطائلة 
وانعدام الخدمات الاساســـيّة والحيوية كالكهرباء – 

يقول مركز التخطيط البديل.

لجنة التحقيق »أور« كانت تطرّقت 
للقضية، ولكنها بقيت على حالها

ينظـــم قانون التخطيـــط والبناء للعـــام 1965 عمل 
مؤسســـات التخطيط في إسرائيل. وفقاً للقانون، من 
أجل إتاحـــة الأرض للبناء، يجب اعتمـــاد المخططات 
التفصيلية من قبل مؤسســـات التخطيط المرخصة 
للقيام بذلك. بموجب القانون الجاف، يجب أن تكون 

الخطـــط التفصيلية متســـقة مع الخطـــط القطرية 
واللوائيـــة والمحليـــة. قبـــل الموافقـــة علـــى خطة 
تفصيليـــة، يجب تقديـــم الاعتراضات إلـــى اللجنة 
اللوائيـــة والمحلية. كما نص القانون على أنه لغرض 
تنفيذ المخططـــات التفصيلية للبنـــاء تقوم اللجان 
المحليـــة أو ســـلطات الترخيـــص المحليـــة بإصدار 
تراخيـــص البناء علـــى النحو المنصـــوص عليه في 
القانون ولوائحـــه، ويجب أن تتوافـــق التصاريح مع 

أحكام المخططات.
ينص قانـــون التخطيـــط والبناء على أنـــه لا يجوز 
توصيل المنازل المبنية بدون تصريح بناء بشـــبكات 
الكهرباء والهاتف والمياه. شـــركة الكهرباء صرّحت 
أن المباني توصل قانونياً بالكهرباء فقط إذا حصلت 
علـــى تصاريح بموجـــب قانون التخطيـــط والبناء، أو 
حصلت على موافقة خاصـــة بموجب ترتيب قانوني 
محدد، وهو ما جرى فـــي حالات مختلفة في الماضي، 

كما قالت.
هناك بند في قانون التخطيط والبناء يسمح لوزير 
الداخليـــة أن يأمر بربط بعض المباني بالكهرباء قبل 
منح رخصة البناء، وفق الشروط التالية: أولًا، المنطقة 
مشـــمولة في مخطط تفصيلي يســـمح بالبناء؛ ثانياً 
إذا أعلنت ســـلطة التخطيط المخوّلـــة أنه لا مانع من 
ربطها مســـتقبلا. يوجد في البلدات العربية العديد 
مـــن المبانـــي التـــي تـــم تشـــييدها دون ترخيص 
لأســـباب متنوعة، كما ورد في تقاريـــر أعدتها عدة 
جهات حكومية، بما في ذلـــك تقرير لجنة التحقيق 
الرســـمية برئاســـة القاضي أور )2003( التي أقيمت 
بعد ما يســـمى بـ«أحداث أكتوبـــر 2000«، وتقرير الـ 
120 يوماً للتعامل مع ضائقة الإســـكان في المجتمع 
العربـــي )2015( وتقرير مراقب الدولة حول الإجراءات 
الحكومية بشأن أزمة الإســـكان في المجتمع العربي 
)2019(. بحث معهد الكنيست يضيف أنه يتم عمليا 
توصيـــل الكثير مـــن تلك البيوت بالكهرباء بشـــكل 
غير قانوني، ســـواء من خلال الربـــط بالبنية التحتية 
للكهربـــاء في المباني الموصولـــة قانوناً أو من خلال 

الربط المباشر بشبكة الكهرباء العامة في البلدة.

لم يُستخدم سوى 6% فقط من 
ميزانية تعزيز التخطيط التفصيلي!

تدعي وزارة العدل أنه تم في الســـنوات الأخيرة ما 
تصفه بـ »عمل شاق« في مؤسسات التخطيط لتعزيز 
التخطيـــط التفصيلي في المجتمع العربي. وتضيف 
أنه بحلول تموز 2019، تمـــت الموافقة على 120 ألف 
وحدة ســـكنية )بناء جديد وترخيـــص مبان قائمة(. 
ووفقاً لخطة العمل للعام 2020، من المتوقع الموافقة 

على 60 ألف وحدة سكنية أخرى.
شره 

ُ
من جهته، يشـــير مراقب الدولة )في تقرير ن

فـــي 2019( إلى »واقـــع مختلف«. وهو يقـــرّ أن وتيرة 
تنفيذ قرار الحكومة 922 غير مرضية: القرار خصص 
ميزانيـــة قدرها 176 مليون شـــيكل للأعـــوام 2016-

2020 للتخطيط التفصيلي لأراضي الدولة والأراضي 
الخاصة، لكـــن إجراءات التخطيـــط للأراضي الخاصة 
تستغرق وقتاً طويلًا، وهكذا لم تبدأ معظم السلطات 

المحلية في اســـتخدام الميزانيـــة المخصصة لها، 
واستخدمت السلطات الأخرى 6% فقط من الميزانية 
المخصصة لجميع الســـلطات لهذا الغرض، من أصل 

20.5 مليون شيكل.
لكن المشـــكلة تتجـــاوز عدم تطبيق مـــا تم اتخاذ 
قـــرار فيه، فقد بيّـــن بحث معهد أبحاث الكنيســـت 
أن الســـلطات الإســـرائيلية المختصـــة ليس لديها 
بيانات دقيقة عن عـــدد المباني في بلدات المجتمع 
العربي غير الموصولـــة قانونيا بالكهرباء. هذا بينما 
تشـــير تقديرات مختلفـــة، بعضها لأطـــر تمثيلية 
عربية ولمنظمات غيـــر حكومية، إلى أن عدد المباني 
غيـــر الموصولـــة بالكهرباء يصل إلى عشـــرات آلاف 
المباني. علمـــاً بأن ربط المباني بشـــكل غير قانوني 
بالكهرباء يؤدي إلى مخاطر على السلامة في الأماكن 
العامة والمنـــازل الخاصة، وحتى خطر حدوث صعقة 
كهربائية وضغط على شـــبكة الكهربـــاء يؤدي إلى 
العديد من حالات انقطـــاع التيار الكهربائي وإلحاق 
الضـــرر بجودة حيـــاة المواطنين العرب، والتســـبب 
بأضـــرار اقتصاديـــة بســـبب التصليحـــات وأعمال 

الصيانة المترتبة على ذلك. 
كانـــت هناك فـــي الماضي ترتيبـــات مؤقتة )»أمر 
شـــاحل« من العام 1988 وقانون إمداد الكهرباء »أمر 
مؤقـــت« 5756-1996( ســـمحت بتوصيـــل الكهربـــاء 
إلـــى المباني بـــدون رخص بناء، وفقاً لعـــدة معايير. 
وبموجب هـــذه الترتيبات تم توصيـــل آلاف الأبنية 
بالكهربـــاء. الترتيـــب المقترح حالياً مـــن قبل إدارة 
التخطيط ووزارة القضاء يستند إلى قانون التخطيط 
والبناء، الذي يسمح لوزير الداخلية بأن يأمر بتوصيل 
الكهرباء للمبانـــي التي تم وضـــع مخطط تفصيلي 
لها. لكن وزارة العدل وشـــركة الكهرباء أشـــارتا إلى 
أن هذا المخطط لا يســـتخدم إلا قليلًا. ويقترح بعض 
أعضاء الكنيســـت تمرير تعديل على التشـــريع من 
شأنه أن يسمح بتوصيل الكهرباء على أساس مخطط 
رئيس، حتى بدون خطة تفصيلية، شريطة أن تكون 
المبانـــي في منطقة تتطابق مع تســـمية الأرض في 
المخطط الرئيس، وشريطة أن يتعهد أصحاب الأرض 

باستصدار رخص بناء.

نحو 3500 مبنى بدأ تنظيمها 
العام 2015 ولم ينته بعد

يقتبس البحث رئيس مجلس عرعرة ورئيس اللجنة 
القطرية للســـلطات المحلية العربيـــة، مضر يونس، 
الـــذي يقدّر وجود حوالي 45 ألـــف مبنى في البلدات 
العربية لا يمكنها إصدار تصاريح بناء لها لأنها خارج 
أية مخططات هيكلية مناسبة، وبالتالي غير موصولة 
قانونيـــاً بالكهرباء. مثلا، حســـب تقديرات بلدية أم 
الفحم هناك 3000 بيت غير موصولة قانونياً بشبكة 
الكهربـــاء، أي ما يعادل نحو ربع عدد بيوت مدينة أم 
الفحم التي لم يتم تســـوية وضعها القانوني وهي 
غير موصولة بشـــبكة الكهربـــاء. وهناك حالات أكثر 
صعوبة: ففي بلدة القيصوم في النقب، هناك حوالي 
19 توصيلـــة قانونية للكهرباء فقـــط، لكنها تغذي 

المباني التي يسكنها حوالي 6000 ساكن!

أرســـلت الســـلطات المحلية العربية في آذار 1996 
إلـــى وزارة البنى التحتيـــة )وزارة الطاقة الآن( قوائم 
بالمباني التي قد تســـتوفي معاييـــر الأمر المؤقت، 
الـــذي يجيز وصـــل بيـــوت بالكهرباء رغـــم أنها لم 
تستوف إجراءات الترخيص بعد، ووافقت الوزارة على 
توصيل الكهربـــاء للمباني القائمة فيها. وتم الإبلاغ 
أنـــه بحلول الوقت الذي انتهى فيه الأمر المؤقت في 
العام 2007، تم توصيل أكثر من 9000 مبنى بشبكة 

الكهرباء.
لاحقاً، في العام 2018، أصدر وزير الطاقة إرشادات 
تســـمح بتوصيـــل الكهرباء إلى مثل هـــذه المباني، 
شريطة أن تستوفي الشروط التي يحددها القانون. 
لكن وفقا لرد شـــركة الكهرباء لم يتم تقديم طلبات 
توصيـــل بالكهربـــاء بموجـــب الأمر المؤقـــت، وهي 
تعتقد ان الأمر يعود إلى استصعاب أصحاب البيوت 
اســـتكمال إجراءات الحصول على رخـــص. وبالفعل: 
هناك ما يقارب 3500 مبنى بدأت إجراءات تنظيمها 
وترخيصها منذ العام 2015 ولم تنته بعد، إذ ترفض 
اللجـــان المحلية للتخطيط والبنـــاء ربطها بالكهرباء 

ى ولو بشكل مؤقت.
ّ
حت

على نفـــس المنوال: تدعي ســـلطات التخطيط أنه 
يتم حالياً تنفيذ ما تســـميه أنشـــطة مكثفة لإقرار 
خرائـــط هيكلية وتخطيط في البلدات العربية، وهي 
ستســـمح بوصل المباني بالكهرباء بشـــكل قانوني. 
لكن هذه عملية ستســـتغرق عدة ســـنوات وعليها 

الانتظار حتى تنتهي. 
تعلن شركة الكهرباء رسمياً أنها تريد تزويد أكبر 
عدد من البيـــوت بالكهرباء وبالتالـــي ربط أكبر عدد 
ممكن من البيوت بشبكة الكهرباء. وبلسان ممثل لها 
تحدث فـــي اللجنة البرلمانية: »نحـــن نتحاور مع كل 
بلـــدة على حدة في محاولة لإيجـــاد الحلول، وفي كل 
مرة كانت فيها تسوية قانونية، تجندنا بكل قوة من 
أجل ربط البيوت. الوضع الحالي يضع أمامنا مشـــاكل 
تتعلق بمجال الســـلامة والأمان وهنـــاك الكثير من 
أشكال الخلل ويتم إلحاق الضرر الاقتصادي بالشركة. 
خلال موجة الحرارة من هذا العام اكتشفنا الكثير من 
الأماكن التي كانت فيها حالات غير قانونية من ربط 
البيوت بشـــبكة الكهرباء وهذا الأمر تسبب في حرق 
الكثير من الصمامات لأن الشـــبكة لم تكن تتلاءم مع 

الطلب«.

العيش دون تيّار كهربائيّ 
 الإنسان بالكرامة

ّ
يُعتبر انتهاكاً لحق

ممثل وزارة العدل قال: نحن نقترح اليوم عدم القيام 
بتخطيط على مرحلتين إنما الاســـتمرار في تخطيط 
تفصيلـــي مباشـــرة ولذلك فإن التخطيط الشـــمولي 
حذف من جدول الأعمال. جميع الأطراف تريد مواصلة 
إجراءات التســـوية القانونية فـــي المجتمع العربي، 
وتجري مداولات كثيرة حول المباني التي يتم حاليا 
القيام بتسوية مكانتها وهذا الموضوع يثير الكثير 
من الصعوبـــات القضائية. ولكن مجرد احتمال الربط 
في مرحلة التخطيط التفصيلي هو بشرى بحد ذاته. 
التشـــريع المؤقت لا يسري منذ 13 عاما ويجب القول 

بصراحـــة إن موضـــوع ربط البيوت بشـــبكة الكهرباء 
يجعل الناس يريدون تسوية موضوع التخطيط. 

 أما ممثل سلطات التخطيط فقد تبنى أقوال زميله من 
وزارة العدل كما صرّح، مضيفاً أن »التخطيط الشمولي 
ينتِـــج فقط فكرة عامة. وقســـم كبير مـــن المباني من 
شـــأنها أن تتعـــارض مـــع التخطيـــط التفصيلي وأن 
تتسبب في تخطيط غير جيد. لذلك لا يمكن المصادقة 
على ربط البيوت قبل التخطيط التفصيلي ولذلك تقرر 
عدم استثناء موضوع الكهرباء والتوقف عند مستوى 
التخطيط الشـــمولي. القانون لا يســـمح حاليا بالعمل 
فـــي المكان الذي لا يوجد فيه تخطيط مفصّل، بالتالي 
فإن الحديث يتعلق قبل كل شـــيء بالتشـــريع. الوزير 
يفتقر اليوم لصلاحية التوقيع على أمر يســـتند فقط 
إلى تخطيط شمولي. ولكن إذا وقع وزير الداخلية على 
أمر حســـب الخطط التي تم إيداعها فإنه ليس هناك 

مانع في ربط البيوت«.   
ضمن تلخيص رئيس اللجنة عضو الكنيست جبارين 
قال: »لا شـــك في أن حقيقة عدم ربط عشـــرات آلاف 
البيوت بشـــبكة الكهرباء هي حقيقة تنتهك بشدة 
الحقوق الأساســـية لمئات آلاف الســـكان وعشـــرات 
عتبر الكهرباء حقاً أساســـياً وسلعة 

ُ
آلاف الأطفال. ت

أساسية ولا يمكن تصور أنه سيكون هناك مثل هذا 
الواقـــع في بداية القرن الحادي والعشـــرين. بقدر ما 
يتعلـــق الأمر بالأطفال فإننا نتحدث حول المســـاس 
بســـلامتهم وأمنهم، وهذا المســـاس يزداد ســـوءاً 
خلال فترة كورونا عندما يُنتهك حقهم في التعليم 
أيضـــاً، ولذلك يجـــب علينا جميعاً العمـــل معاً لدفع 
إيجاد الحلـــول للوضع. يجب توفيـــر ميزانية كبيرة 
وخصوصيـــة للســـلطات المحلية لتعزيـــز التخطيط 
فيها، والأهم من ذلك كله، كما تم توضيحه هنا، قطع 
الصلة بين قانون التخطيط والربط بشبكة الكهرباء، 
الأمر الذي سيســـمح بوضع حد لمعانـــاة الكثير من 

المواطنين والأطفال«.
في نشـــرة لجمعية حقوق المواطن، أوردت السؤال: 
هـــل الكهرباء حق أســـاس؟ وأجابـــت: الكهرباء هي 
مُنتج أساس ضروريّ من أجل الحياة البشريّة الكريمة 
والصحّيّة، وقد تكون في الوضعيّات الطبيّة الصعبة 
أو الطقس العسير شرطاً من شـــروط الحياة نفسها. 
فتدفئة مكان الســـكن في الشـــتاء وتبريـــد الغذاء 
والأدوية، وتشغيل الأجهزة الطبيّة، وتسيير الحياة 
قة بتوفير التيار 

ّ
ها أمور متعل

ّ
اليوميّـــة لعائلاتنا- كل

الكهربائيّ بشـــكل منتظم. وقد اعترفـــت القوانين 
الإســـرائيليّة بالحـــق بالكهربـــاء فـــي عـــدّة قرارات 
صـــادرة عن المحكمـــة. فعلى ســـبيل المثال، قضت 
ل اليوم 

ّ
محكمة الصلح في حيفا بأنّ الكهرباء تشـــك

اً أساســـيّاً في الدولة الحديثـــة، وبأنّ العيش من 
ّ
حق

 الإنســـان 
ّ

دون تيّـــار كهربائـــيّ يُعتبر انتهاكاً لحق
بالكرامة. وتنصّ القوانيـــن الدوليّة هي الأخرى على 
أنّ توفير خدمات الكهرباء هو شـــرط لازم لممارســـة 
 بالحياة. وعليـــه، يجب ضمان 

ّ
 بالصحّـــة والحق

ّ
الحق

 النظر عـــن وضعهما 
ّ

 رجل وامـــرأة، بغض
ّ

ـــع كل
ّ
تمت

ر التيّار الكهربائيّ لسدّ 
ّ
هما في توف

ّ
الاقتصاديّ، بحق

احتياجاتهما الأساسيّة.

سياســة التخطيط الإســرائيلية تواصل حرمان مئات 
آلاف المواطنيــن العــرب من حق أســاس.. الكهرباء!


